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א 
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن 

ْ يهْنَسيئات أعمالنا, م لل فلا هادي له, وأشـهد أن لا ْضُ يْنَ االله فلا مضل له, ومِهِدَ
ا عبـده ورسـوله, صـلى االله عليـه ً محمـدَّنَ أُدَهْه إلا االله وحده لا شريك له, وأشإل

 : أما بعد,اً كثيرًوعلى آله وأصحابه وأتباعه, وسلم تسليما
 لأنهـا تجمـع ;اًا وأعظمهـا نفعـً العلوم قدرِّلَجَفإن علم القواعد الفقهية من أ

ط العلم وحفظه والاستعانة الفروع الفقهية في الأبواب المختلفة, وهذا معين لضب
 : فتاء, وقد قال الناظم بها على الإ

ـــَبَو ـــُدْع ـــُ بُمْلِعْالَ ف ـــَ زٌورُح  ْهَرِ آخـــِيـــهِ فُحِادَكـــْ الَغُلـــْبَ يْنَلـــ  ْهَرِاخ
ـــــَل ـــــِهِولُصـــــُ أِ فيَّنِك ـــْيَنِل  َيلاِهْسَ ت ـــِهِل ـــْصِرْاحَ ف ِ تج ـــْدَ  َيلاِبَ س
ــــْاغَو ــــَوَقْ الِمِنَت ــــُ الأَدِاع ْ يحـــُهْتـــُفَ تْنَمـــَف  َولاُص  َولاُصـــُ الوِمَرُ

  لأنه لا يمكـن لأحـد أن يحـيط ; الأصول حرم الوصولَمِرُ حْنَ م:وقد قالوا
بالفروع الفقهية كلها, وقد كان جل مناظرات السلف على علم الجمـع والفـرق, 
وعلم الجمع هو علم القواعد الفقهية, وعلم الفرق هو الفرق بين الفروع الفقهية 

   .حكامها وتشابهت صورهاألفت التي اخت
شـارة إلى علـم الجمـع منظومتـه بالإرحمـه االله وقد استهل الـشيخ الـسعدي 

 : والفرق فقال
ـــــَالح ـــــ اللهُِدْم ِّليَ الع ـــــْرَ الأِ  ِقِّرَفــــُ والمِاءَيْشــــَ الأِعِامَوجــــ  ِقَف

 أحدهما منظوم والآخر ;كتابان في القواعد الفقهيةاالله وللشيخ السعدي رحمه 
 ولمـا .منظومة في القواعـد الفقهيـة والأصـوليةرحمه االله  وللشيخ العثيمين ,منثور

 أن هنـاك قواعـد زائـدة عـلى ُتْالمنثـور وجـدرحمه االله نظرت في كتاب السعدي 
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علق عليهـا أ و,نظم هذه الزياداتأ أن ُتْبَبْ فأح, رحمه االلهمنظومة الشيخ العثيمين
 .يهيه ويشرح معانِانَبَا يوضح مًا يسيرًتعليق

وصلى االله عـلى محمـد .  إنه سميع قريب, ينفع به كما نفع بأصلهْنَوأسأل االله أ
 .وعلى آله وصحبه
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ِعلم القواعد  ِ العلمِ لطالبُ التي تكشفِ المهمةِ الشرعيةِ من العلومِ الفقهيةُ

َظمَ ولهذا ع,ِ النوازلِ وتكييفِةَكَلَ المِ وتكوينِ المسائلِ لضبطَ القويمَالسبيل  ِتُ
َ فقرروا مسائلِ العلماءِلَبِ من قِ الشريفِ بهذا العلمُالعناية ُ  ,اً ونثرً نظماٍ سبيلِّه بكلَّ

ِرغبة في ضبط  .  به وتفسيرهِ والإحاطة,هِه وتيسيرً
 ِ الإحاطةِ بقدر,ِ النفعُ عظيمةِ في الفقهٌ مهمةُوهذه القواعد :ُّفيالقرا ُقال الإمام

َبها يعلو ق ُ ُدرْ ُ ويشرفِ الفقيهْ ُ ْ ُظهر رونقْيَ و,َ ْ ُ ْيعَ وِ الفقهْ ُ وتتضح مناهج,ُفَرُ ُ الفتاو 
 ;ِ الجزئياتِ أكثرِه استغنى عن حفظِ بقواعدَ الفقهَطَبَومن ض...ُوتكشف
 . )١( ...ِها في الكلياتِلاندراج

وهذه :  بقوله)ِ في القواعدُالمنثور( :هَ كتابُّ الشافعيُّ الزركشيُ الإمامَّواستهل
ْ وتط,ِ المذهبَ للفقيه أصولُطِبْضَ تُقواعد   . )٢(ِ المطلبِ على نهايةِالفقه ِ من مأخذُهُعِلُ
 ٌ مهمةُ فهذه قواعد,ُ أما بعد:ه الشهير بقولهَ كتابُّ الحنبليٍ رجبُ ابنَّلَهَتْاسَو
َّ جمُوفوائد ِ وتطلعه من مآخذ,ِ المذهبَ أصولِ للفقيهُ تضبط,ٌةَ  على ما كان عنه ِ الفقهُ
ِّ وتقي,ٍدِاحَ وٍكْلِ في سِ المسائلَ له منثورُ وتنظم,َبَّيَغَقد ت  ُبِّرَقُتَ و,َ له الشواردُدُ

 . )٣(...ٍدِاعَبَتُ مَّلُعليه ك
ٍوقبل أن نشرع في مقصودنا من هذا الكتاب نود أن نقدم بمقدمة تمهيدية  ٍ َِ ُّ َ َ

ًنبذاُتتناول  َ ُ ومقدمات عن هذا الفن الجليل, فنتناول فيها اُ ِ ِّ ِ تعريف هذا علىلكلام ٍ

                                                 
 . ط دار السلام) ١/٧١(الفروق للقرافي ) ١(
تيسير فائق أحمد / ط وزارة الأوقاف الكويتية بتحقيق د) ٦٦, ١/٦٥(المنثور في القواعد للزركشي ) ٢(

 . محمود
 .ط دار ابن عفان ت ش مشهور) ١/٤(تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب ) ٣(
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ِالفن, ثم الكلام على نشأة هذا الفن, وأهم ما دون فيه على اختلاف المذاهب  ِ َِ ِّ ُ ِّ َ
  .ِالفقهية
 :ً واصطلاحاً لغةِى القاعدةَمعن

هــي : ِ القــرآنِ في مفــرداتُّ الأصــفهانيُ كــما قــال الراغــبِ في اللغــةُالقاعــدة
 .ُالأساس

ِّ الأسُأصـل: ُلقاعـدةا: ِ العـربِ في لـسانٍ منظـورُوقال ابـن ): ُالقواعـد(, وُ
 .)١(ُاسَسَالأ

ُوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيـت وإسـماعيل﴿: قال تعالى ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َ ْ َِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ  ;]١٢٧: البقـرة[ ﴾ْ
َأتى االلهَُف﴿ :وفيه ِ بنيانهم من القواعدَ ِ َ َ َ َُ ْ ِّ ُ َ  ُ أساطين:ُ القواعد:ُ قال الزجاج;]٢٦: النحل[ ﴾ْ
ِالتي تعمده ِالبناء ْ)٢( . 
ْ الذي يبِ الشيءُ وهي أصل,ُ الأساس:ً معناها لغةُالقاعدةف   كان ايِّسِى عليه حَنُ
 . ايِوَنْعَأو م

 . ى عليهاَنْبُه التي يُ, وهي أركانِ البيتِكقواعد: ُّفالحسي
 . )٣(ِينِّ الدُ أسس: أي,ِ الدينِ كقواعد:ُّوالمعنوي

َ راعــى الأصــوليون في تعــاروقــد َ ٍيفهم للقاعــدة عــدة اعتبــارات, فجــاءت َ ِ َِ
ٌتعاريفهم متعددة لكنها متقاربة; ف ْا تحَ لمـٌ أنها جامعةِ التعريفى فيَاعَهم رُبعضًُ ا َهـَتَ

ُه نـادرا, والنـادرِ عنها بوصـفّه ما شذِ, ولم يضع في اعتبارٍمن فروع  لـه, َ لا حكـمً

                                                 
ُ الإساس بالكسر جمع أس, وجمع الأساس بفتح الهمزة)١( ُ ِ ُأسس, انظر لسان العرب مادة : ِ  ).أساس(ُ
 .ط دار صادر) ١٥٠ / ١٢(لسان العرب لابن منظور ) ٢(
 .ط دار ابن الجوزي) ١٤(شرح القواعد السعدية للدكتور عبد المحسن الزامل ص ) ٣(
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 ٍ أن لكل قاعـدةِ, باعتبارِكثر على الأٌ بمعنى أنها مبنيةَهم راعى فيها الأكثريةُوبعض
 .ً نسبيا وليست نادرةً كثيرةُ ربما تكونٍمستثنيات
ا َهـَفَّرَعَ و)١( جزئياتهـاِ على جميعٌ منطبقةٌ كليةٌقضية:  بأنهاُّا الجرجانيَهَفَّرَفقد ع
 .)٢(ها منهَ أحكامَه ليتعرفِ على جزئياتُ ينطبقٌّ كليٌبأنها حكم: ِ في التلويحُّالتفتازاني
هـذا  وِّ والتفتازانيِّ الجرجانيَ تعريفُ بما يقاربَ من الأصوليينٌا كثيرَهَفَّرَعقد و

 جزئياتها ُها جميعَ تحتُ تندرجَ قواعدٍ فإن لكل علم;ِ العلومِ جر في جميعُالاصطلاح
 .َّذَ عما شِ النظرِّضَغِب

 ُّ يـدلَرَ آخـٍبتعريـفا َوهُفَّرَي منها فقد عَنْثَتْسُا في القاعدة ما يْوَاعَوأما الذين ر
 ِ, أي الأكثـرِ لا على الجميـعِ فيها مبنيا على المجموعُ الحكمُ يكونُعلى ذلك, بحيث

 .لا على الكل
 ِ القاعـدةِ تعريـفَ عندِهم هذه المستثنياتِوا في اعتبارُذَخَومن أولئك الذين أ

 الـذي ُّ الكليُرهي الأم: هاِ فقد قال في تعريف−رحمه االله−ُّ السبكيِ الدينُ تاجُالشيخ
 .)٣(ها منهُ أحكامُمَهْفُ تٍ كثيرةٍ على جزئياتُينطبق

 َ هـي عنـدَإن القاعـدة: ٍ نجـيمِ لابـنِ والنظائرِ الأشباهُ شارحُّويقول الحموي
ٌّليُ لا كـٌّيِرَثـْكَ أٌ حكـمِ الفقهاءَ, إذ هي عندَ والأصوليينِ النحاةَ غيرها عندِالفقهاء ِّ 
 .)٤(هاُ أحكامَفَرْعُتِ لهِ جزئياتِ على أكثرُينطبق

                                                 
, باب ١٧١, ص)م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣(ط بيروت الأولى, دار الكتب العلمية » لتعريفاتكتاب ا «)١(

 .القاف
 .٢٠ ص١ط محمد علي صبيح بالقاهرة ج» التلويح على التوضيح« انظر )٢(
 .٤١للشيخ علي أحمد الندوي صـ» القواعد الفقهية« انظر )٣(
 .٢٢ ص١ج» غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر «)٤(
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ُوعلى هذا فالقاعدة تتسم بأنها  ُها أكثرَ تحتُ تندرجٍ كليةٍ في قضيةٌ بليغٌ موجزٌ قولُ
 . منهاُ ما لا ينحصرِ من خلالها على أحكامُا يتعرفِجزئياته
, ِ العـصرِ بحـسب متطلبـاتٍّ مـستمرٍهـا في ازديـادَ تحتُ التـي تنـدرجُالفروعف

 في ِ الفقيهَ حاجةُي القاعدةِّبَلُ, بحيث تِ والملابساتِظروف والِ الأحوالِومقتضيات
ِيجَ وَّدَ فيما ج االلهِِ على حكمٍ بسهولةِالتعرف  .ِ القاعدةَ تحتِ المندرجةِ من الجزئياتُّدَ

هم ودنيـاهم إلا ِ ديـنِ في شـئونُالنـاس  إليهاُ يحتاجٍ ولا كبيرةٍإذ ما من صغيرة
 .هُا بيانَهَعِسَوَو, ُ الحكيمُا هذا التشريعَهَلِمَش

 في َ, وكلـما كانـت أوجـزَظَفْحُتِ لِ البليغِ على الإيجازُ الفقهيةُ القواعدِتَيِنُوقد ب
ًسرُ يُ الفقيهَدَجَ وِ في الدلالةَ وأبلغِالعبارة  .اَهِظْفِحَا وِا في استيعابهْ

ُ أصول ك:ُ الفقهيةُفالقواعد  اً أحكامُ تتضمنٍ دستوريةٍ موجزةٍ في نصوصٌةَّيِّلٌ
  .هاِ موضوعَ تحتُ التي تدخلِ في الحوادثً عامةًتشريعية

ه ِ استيعابِةَعِسَ معناها وِ على عموم,هاِ في صياغتِ الإيجازِ بمزيدُفهي تمتاز
  .ِ الجزئيةِللفروع
َفتص ْ محٍ كلماتِ أو ببضعِ بكلمتينُ القاعدةُاغُ  . )١(ِ العمومِ من ألفاظٍةَمَكُ

 ,ِ المسائلُ عنها بعضُ فقد يخرج;ٌ أغلبيةِ علي الأحكامهاُ دلالتُ الفقهيةُوالقواعد
َ لا تصلح أن تكون دليلا عندَ الفقهيةَ أن القاعدةَ الأصوليونَرَّرَولقد ق ً  ِ وجودُ
ُ يمكن الاستنادٍّ فقهيٍّنص َ لا يوجد فيها نُ فأما إذا كانت الحادثة, إليهُ  ٌّ فقهيٌّصُ

ِأصلا لعدم ٍ فيمكن عندئذ , التي تشملهاُالقاعدةُ ووجدت , لهاِ الفقهاءِ تعرضً ُ

                                                 
 . ط دار القلم) ٣٤, ٣٣( القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا, ص شرح) ١(
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َّ أو ظنَعِطُ اللهم إلا إذا ق, إليهاُ الفتو والقضاءُاستناد  ما اشتملت عليه َ بينٌ فرقُْ
 . )١(هـا .ِ الجديدةِ وهذه المسألةُالقاعدة

 :ِّ الفقهيِ والضابطِ الفقهيةِ القاعدةَ بينُالفرق
 .)٢(ِطِابَّ الضِ بخلافٍ ببابُّ لا تختصُوالقاعدة: ِّ البنانيِجاء في حاشية
 فيقـول ِ والـضابطِ القاعدةَ بينِ إلى هذا الفرقُ يميلٍ نجيمُ ابنُةَمَّلاَوكذلك الع

ً فروعـا ُ تجمـعَ أن القاعدةِ والقاعدةِ الضابطَ بينُالفرق: ِ الثاني من الأشباهِّفي الفن
 .)٣(ُل, هذا هو الأصٍ واحدٍ يجمعها من بابُى, والضابطَّتَ شٍمن أبواب

, فيقول في الفـن الثـاني ٍ وابن نجيمُّ إلى ما ذهب إليه البنانيُّويذهب السيوطي
ٍ فروعـا مـن أبـوابُ تجمعُالقاعدة:  في النحو)الأشباه والنظائر( :هِ كتابمن ى, َّتَ شـً

 .)٤(ٍ واحدٍ بابَ فروعُ يجمعُوالضابط
ه, ِهما في مـصنفاتَ بيـنُ بل يخلطِ والضابطِ القاعدةَ بينُ لا يفرقْنَ مِومن الفقهاء

 ِ بها عـلى كثـرةِا الخاصةِ في أبوابهِ عن الضوابطِ في البحثَ الباحثينُبِعْتُ يٌوهذا أمر
 َ عـبءِ على الباحـثُ يضيفُرَ آخٌ, وهو أمرٍّيِبَهْذَ مٍ من خلافِما في هذه الأبواب

 .ِهِّانَظَ في مٍ مذهبِّلُ إلى كِالرجوع
 .ِ من القاعدةِ الضابطِ تمييزً إيضاحا فيَ تزيدكَ نماذجَوإليك
 :ِ والضابطِ القاعدةَ بينَالفرق ُ توضحٌأمثلة

 َماُّيَأ«:  أنه قالصلى الله عليه وسلم رضي االله عنهما عن رسول االله ٍ عباسُ بن االلهُِما رواه عبد) أ(
 .)١(»َرُهَ طْدَقَ فَغِبُ دٍابَهِإ

                                                 
 .ط دار القلم, دمشق, الثانية) ٣٣١(القواعد الفقهية للندوي ص ) ١(
 .٢٩٠ صـ٢ج» حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع« انظر )٢(
 .١٩٢صـ» الأشباه والنظائر «)٣(
 .٧ ص١ ج)٤(
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ِ ضـابطا فقهيـا في موضـوعُ يمثلُفهذا الحديث ً بابـا يِّطـَغُ, يُه وهـو الطهـارةً
ِمخصوصا من أبوابه  .اً

 ما يدل على ذلك ِّ النخعيَ عن إبراهيمَيِوُ, وقد رِ من الفسادِهِعْنَِلم ِ الجلدُودباغ
 .)٢(»ٌ فهو دباغِ من الفسادَ الجلدَعَنَ مٍ شيءُّلُك«: وهو قوله

 ِ الـدباغِ لحقيقـةٌ عن النخعـي ضـابطُّ المرويُ للحكم, والأثرٌ ضابطُفالحديث
 . لهٌوبيان
ه أو ُه أو طعمـُ مـا لم يتغـير لونـٌورُهَ طُالماء«: ِ الفقهاءُ قولِومن الضوابط) ب(
 .» عنهُهُلْصَ فُ ولم يكن مما يصعبُهَطَالَ خٍه بشيءُريح

 . من غيرهاَرَثْكَأ ِ المالكيةِ في كتبٌ شائعُوهذا الضابط
 ِ على المـأمومْتَلَطَ بِ على الإمامْتَلَطَ بٍ صلاةُّلُك«:  قولهمِومن الضوابط) جـ(

 .»ِ والنسيانِثَدَ الحِقْبَإلا في س
 ِ بـنِ في صـحيحيهما عـن حكـيمٌ ومسلمُّ ما رواه البخاريِومن الضوابط) د(
ِالخِ بِانَعِّيَبْال«:  قالصلى الله عليه وسلم َّ رضي االله عنه أن النبيٍحزام ْا لمَ مِارَيْ  .»اَقَّرَفَتَ يَ

ٍينَعُ مٍ ببابُّ يختصِ من هذه الأمثلةٍ مثالُّفكل  ِ القواعـدِ وليست هي في مرتبة,َّ
ً فروعا مختلفةُالتي تجمع  .ىَّتَ شٍ من أبوابً
 :ِ القاعدةُومثال

 .»هاِ بمقاصدُالأمور«: مُقوله) أ(
 .»ِّ بالشكُ لا يزولُاليقين«) ب(

                                                                                                                            
ما جاء في جلود الميتة «هذا حديث حسن صحيح, كتاب اللباس, باب : لترمذي, وقال أخرجه الإمام ا)١(

 .١٧٨٢ح رقم » إذا دبغت
, ط دار ٢٣٢لأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم, تحقيق وتعليق أبو الوفاء الأفغاني ص» الآثار« انظر كتاب )٢(

 .الكتب العلمية
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 .»ِ المحظوراتُ تبيحُالضرورات«) جـ(
 .ِك في هذا الكتابُ ما سيطالعِرِإلى آخ. »َ التيسيرُ تجلبُالمشقة«) د(

ً أبوابـا ُ تـشملَ; لأن القاعدةِ من الضوابطُّ أعمَ لنا أن القواعدُومما سبق يتضح
 .هِ من أبوابٍ واحدٍ ببابُّ يختصُ, والضابطِ الفقهِ من أبوابًكثيرة

 :ِ الفقهيةِ والنظريةِ الفقهيةِ القاعدةَ بينُالفرق
ِبهـ ْوَ أِ أو بالعقلِبالعين ِ الشيءُلُّمَأَت: ِ, وهو في اللغةِرَظَّ من النٌ مشتقةُالنظرية  َماِ

 .ًمعا
 عـن ٌعبارة: , وهيٌنظريات: هاُ, وجمعِ بالبرهانُتُبْثَ تٌقضية: ُ العلميةُوالنظرية

ُسرَفُ من الآراء تٍطائفة  ٍ تصوراتُجملة«: , أو هيِ أو الفنيةِ العلميةِ الوقائعُ بها بعضَّ
ُ تأليفا عقليا تهدفٍمؤلفة  ٍ بوجـهِى النظريةَهذا هو معن» ِقدمات بالمِ النتائجِ إلى ربطً

 .ٍّامَع
 ٍ عن موضوعاتٌ, فهي عبارةُ وأشملِ من القاعدةُّ فإنها أعمُ الفقهيةُأما النظرية

 تحكم ٌ موضوعيةٌها وحدةُ تجمعٌ فقهيةُ بينها روابطُ وتجمعٌ وشروطٌ لها أركانٍفقهية
 .ًها جميعاَعناصر

 . ذلكَهَبْشَأ  وماِ الإثباتِ ونظرية,ِ العقدِ, ونظريةِ الملكيةِوذلك كنظرية
ُفمثلا نظرية  وهي َ عناصرِ من عدةْتَفَّلَأَت ِّ الإسلاميِّ الجنائيِ في الفقهِ الإثباتً

 :ُ التاليةُالمواضيع
 عـن ُ الرجـوع−ِ الـشهادةُ كيفية−ِ الشهادةُ شروط−ُ الشهادة−ِ الإثباتُحقيقة
 − القـاضيُ معلومـات−ُ الخـبرة−ُن القـرائ−ُ الإقـرار−ِ الشاهدُ مسئولية−ِالشهادة
 .ُانَعِّ الل−ُةَامَسَ الق−ُ اليمين−ُالكتابة
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 في ِ العامـةِ في النظريـاتَ المؤلفـونُهُكُلْسَ الـذي يـِ الجديـدِ للمـنهجٌفهذا مثال
, ٌه فـصولَ تحتـُ وتنـدرج,ِ هذه النظريةِ من عناصرٌ عنصرٍ موضوعُّ كلْذِ إ;هاِتكوين

 .ٌ خاصةٌ فقهيةٌ بينها علاقةُوالرابط
 مـن ُ الفقهيةُ, فالقواعدِ والنظريةِ القاعدةَ بينُ لنا الفرقُ يتضحِومن هذا البيان

 .ِ الضوابطِ بمنزلةِ الفقهيةِالنظريات
ٍمـثلا ليـست سـو ضـابط» ِ والمعانيِ للمقاصدِ في العقودُالعبرة«: ُفقاعدة  في ً

 .ِلقواعدا من اَاهَوِ, وهكذا سِ العقدِ نظريةِ من أصلٍ مخصوصةٍناحية
 مـن ِ الجزءِ لها بمنزلةُ, فتكونُ الفقهيةُها القواعدَ تحتُ تندرجُ الفقهيةُوالنظريات

 ِ, مثل نظريـةٌها رابطُ يجمعٍ كثيرةٍ كبر لنظرياتً قاعدةُ النظريةُ تصلحْدَقَو, ِّالكل
يأتي  سٌ كثيرةُها قواعدَ تحتُ تندرجِفْرُ, ونظرية العً كثيرةَها قواعدَ, فإن تحتِالضرورة

 .اَهُرْكِذ
ِوقد رأينا كثيرا من الفقهاء  ِالفقهية ِ القواعدَ بينَونُقِّرَفُ لا يِ الماضيةِ في العصورً

 ِ القـانونِ برجـالِّ الإسـلاميِ الفقـهُ رجـالَطَلَتْ, ولكن لما اخـِ الفقهيةِوالنظريات
 في ْمُهَكَلْسَ مـواُكَلَسَ, فـِ والتحليـلِوالتقـسيم ِ في التنويعَوا منهم هذه الخبرةُبَسَتْاك

; ِّ الوضـعيِ القـانونُ رجـالُهَلَعَ ما فُ يشبهٍه على نحوِ وتقنينِّي الإسلامِ الفقهِتأصيل
ه, ِه وضـوابطِى بقواعـدَنـِ الغَّلُ كـٌّيِنـَ غَّ الإسلاميَ أن الفقهِهِّلُ كَللعالمليثبتوا لهم و

 زمـان ِّ في كـلِتطبيق والِ للتقنينُ يصلحَّ الإسلاميَه, وأن التشريعِه ولوائحِوقوانين
 .ِ العامةِ مع المصالحَ أن يتعارضَ دونٍومكان

 :ِ الأصوليةِ والقاعدةِ الفقهيةِ القاعدةَ بينُالفرق
 ِ والقواعـدِ الأصـوليةِ القواعـدَ بـينُ التمييـزَ من الدارسـينٍ على كثيرُيصعب

 .ٍهُابَشَتَ وٍلُاخَدَهما من تَ; لما بينْمِهِبُتُهما في كَ بينَ, فيخلطونِالفقهية
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 :ٍوهُجُ وِهما من ثلاثةَ بينَ أن نميزُونستطيع
هــا ِ وحجتِ الأحكـامِ في مـصادرِ بـالنظرىَنــْعُي ِ الفقـهِ أصـولَأن علـم: ُالأول

 ِ الاسـتنباطَ منـاهجُ, ويـضعِ هذا الاستدلالِ بها, وشروطِومراتبها في الاستدلال
 . على ذلكَةَينِعُ المَوالقواعد
ه, ِ مـن غـيرِ الـصحيحِ للاسـتنباطٌ ضـابطٌ ميزانِ للفقهِ بالنسبةِ الأصولُفعلم
 مـن ُ بهـا الحكـمُطَبْنَتْسُ, فهي التي يِ والأحكامِ الأدلةَ بينٌطَسَ وِ هذا العلمُوقواعد
ُها دائما الدليلُ, وموضوعِّ التفصيليِالدليل  ما لم ِ للوجوبُالأمر: , كقولكُ والحكمً

ِصرَت  يخرج المكلـف ُ المخيرُ, والواجبٌ ما لم تصرفه قرينةِ للتحريمُ, والنهيٌةَينِرَ قُهْفْ
َيرُ مما خٍ واحدِعن العهدة فيه بفعل َه وجودا وِ مع علتُ يدورُ فيه, والحكمِّ إلى . ًماَدَعً

 .هاِ وتقريرِ الأحكامِ استنباطَ عندُها المجتهدُ التي يلتزمِ ما هنالك من القواعدِرِآخ
, ِ الفقـهِ مسائلُا بعضُ, جزئياتهٌ أو أكثريةٌية فهي قضايا كلُ الفقهيةُأما القواعد

ُها دائما هو فعلُوموضوع  .ِ المكلفً
 .ِ الفقهِ وقواعدِ الفقهِ أصولَ بينِ الفارقةِ الوجوهُّ هو أهمُوهذا الوجه

ا ِ جزئياتهـِ عـلى جميـعُ تنطبـقٌ كليـةُ قواعدَ الأصوليةَأن القواعد:  الثانيُالوجه
 .اِوموضوعاته

 في ُ تقـل في بعـضها وتكثـرٌ لهـا مـستثنياتٌفإنهـا أكثريـة: ُلفقهية اُأما القواعد
 .بعضها

; وذلـك لأن ِ الأصـولِ عـلى قواعـدٌ مبنيـةَ الفقهيةَقواعدالأن : ُ الثالثُالوجه
 عليهـا ُ لا يختلفٍ يقينيةَ قواعدَقْفَ وِها التفصيليةِ من أدلتَ الأحكامُ يستنبطَّالأصولي

 ِ الأصـوليةِ مـن هـذه القواعـدِ الفقهيـةِ المـسائلِيل بتحـصُ الفقيـهُ, ثم يقومِاثنان
ه ِ مـسائلَ شـتاتُ تجمـعَ ضـوابطٍ بابِّ لكلُ, ثم يجعلٍ وفصولٍا إلى أبوابَهُمِّسَقُيَو
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ِها جميعا في العلةِلاشتراك  بهـا َ لكـي يـستعينِ المختلفـةِ للأبـوابَ القواعـدُ, ويضعً
 . بهاَها اللائقَ حكمِ من المسائل الشرعيةٍ مسألةِّ لإعطاء كلَالدارسون

 فيه, ومنها ما ٌ عليه, ومنها ما هو مختلفٌقَفَّتُ ما هو مِ الفقهيةِومن هذه القواعد
ٌّليُهو ك  .ٌ, ومنها ما له مستثنياتٌ ليس له مستثنياتِّ

ْ والفرقِ والنظائرِالأشباه ىَمعن  :َ بينهماَ
ُبهَّالـش: ِ اللغةُيقول علماء ُبهِّ والـشَ َ كالمثـُبيهَّ والـشْ ِ والمثـلِلَ ْ ى, َ في المعنـِ والمثيـلِ

ِ أيضا كالمثيلُوالنظير  .َمع على نظائرُ يجُ والنظير,ٍمع على أشباهُ, والشبه يجً
: َ, فيقولـونِى الأمثـالَ معنـُى يخـالفً معنِ يرون أن للأشباهَولكن الأصوليين

 ْنِكـَلَ, وِ الوجـوهِ من بعضِ الأشباهُ غيرَ أن النظائرَنْوَرَيَ, وِ المثيلُنا غيرَ عندُالشبيه
ِ أحيانا على الشبيهُطلق النظيرُي  ِنِإَ, فـِ الافـتراقَ عنـدِ عـلى النظـيرُطلق الـشبيهُ, ويً

ُى يخً منهما معنٍ واحدِّا كان لكلَعَمَتْاج ا َ إذا اجتمعـِاثنان«:  قولهماِ, فهو من قبيلُهُّصَ
َترْاف ــَ َترْا وإذا افَق ــَ  ِ والــسوء,ِ والــسيئةِوالــذنب, ِ والمــسكينِكــالفقير. »اَعــَمَتْا اجَق

ِّ, والبرِوالفاحشة  . ذلكِ, ونحوِ والإحسانِ
 ِ المثيـلَ بـينَ للفتـاو الفـرقالحاوي ِ يذكر في كتابُّ السيوطيُفهذا هو الإمام

 ِ من المثيلُّ أعمُ, والشبيهِ الثلاثةُّ أخصُالمثيل«: هُ ما خلاصتُ, فيقولِ والنظيرِوالشبيه
 َ المشابهةُ تستلزمَ ذلك أن المماثلةُوبيان. ِ من الشبيهُّ أعمُير, والنظِ من النظيرُّوأخص
َ ممـِ الـشيءُ شـبهَ أن يكـونُفـلا يلـزم. َ المماثلةُ لا تستلزمَ, والمشابهةًوزيادة . ًلا لـهِاثُ
ًابهَشَتُ مُ قد لا يكونُوالنظير  .اِ

 تقتـضي ُابهة, والمشٍهْجَ وِّلُ من كَ تقتضي المساواةَ أن المماثلةِ هذا الفرقُوحاصل
 ٍ ولـو في وجـهِ الوجوهِي في بعضِفْكَ تُا, والمناظرةَهِّلُ لا كِ الوجوهِ في أكثرَالاشتراك

 …هِ جهاتِ في سائرُهَفَالَ هذا في كذا, وإن خُهذا نظير: , يقالٍواحد
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 .)١(»…ٍى واحدً بمعنَ والنظيرَ والشبيهَ فإنهم جعلوا المثيلناللغويووأما 
ِ أيضا في الفتاو الحديثيةُّ المكيُّ الهيتميٍ حجرُ ابنُعلامة الُهَلَّجَوهذا ما س ً)٢(. 

ِ, لكـن إذا جمـُ بـه الـشبهُادَرُ قد يَقِلْطُ إذا أَأن النظير: ى هذاَومعن  ِ مـع الـشبهَعُ
ْشرَه كما أُّى يخصً منهما معنٍّ لكلَينبغي أن يكون  .ُلْبَ من قُتَ

 :ِقهية الفِ والفروقِ والنظائرِ الأشباهَ بينُالفرق
ــةُالمــسائل ــُ الفقهي َابهَشَ إذا ت ــَ أو تْتَ ــْتَرَاظَن , ٍ واحــدٍ حكــمَ تحــتْتَجَرَدْ ان

, ِ عـلى الخمـرِ المـسكراتِ جميعِ لها, كقياسٍ جامعٍفْصَ أو في وِها في العلةِلاشتراك
ُولكن أحيانا يكون  ُ تجعـلٌ خفيـةٌلَلـِعَ, وٌ دقيقـةٌ فـروقِ المتشابهةِ هذه المسائلَ بينً

ٍنفصلا عن بعضها مَبعض  .هماَ بينِ التشابهِ الأخر; لضعفَ حكمُ فلا تأخذ المسألةً
 ُ المتـشابهةُ الشرعيةُالمسائل«:  بأنهاَ الفقهيةَ الفروقَفِّرَعُ أن نُوعلى هذا نستطيع

 .» ذلكْتَبَجْوَ أٍلَلِعِها لِ أحكامِتلافا مع اخَهِرَوُ صفي
 .ُرَهْظَ أَ أن الجامعِّ على الظنْبِلْغَ ما لم يٌ مؤثرِ مسألتينَ بينٍقْرَ فُّفكل
 ِّ في الظـنَ أظهـرِ مسألتينُ, بل إن كان اجتماعِ في الفروقِ بالخيالاتىَفَتْكُولا ي

 .ٍدْعُ على بٌ فرقَحَدَقْ باجتماعهما وإن انُ القضاءَبَجَمن افتراقهما و
ه إلا ِعلى ممارست ُرِدْقَ, لا يٌ بديعٌّنَ فِ الخفيةِ والعللِ الدقيقةِ عن الفروقُوالبحث

َوتيُ أْنَم ِ, وعلـما غزيـرا في اللغـةِ في الفكـرً فذةً موهبةِ ً ِ, وفقهـا واسـعا في الـدينً ً ً ,
 .اَهِتَّقِدَا وَهِائَفَ على خِ تلك الفروقِ في إدراكً خاصةًةَكَلَمَو

 في ِ عن الاختلافِ النقابُ, وكشفٍ بوضوحِ المسائلُإظهار: ِّ هذا الفنُووظيفة
 ِ المتقـاربِ, أو المـسائلُ الـصورةُ مـن حيـثِ المتشابهةِ في المسائل)١(ِاطَنَ والمِالحكم

                                                 
 .٢٧٣/ ٢رة, شركة الطباعة الفنية, عبد الرؤوف سعد, ط القاه:  الحاوي للفتاو, تحقيق)١(
 ., باب المعاني والبيان١٩٣ الفتاو الحديثية, ط الثانية, مصطفى البابي الحلبي, ص )٢(
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 ِه للفروعُ قياسُ, ويكونِ الأحكامُقُرُ طِ بذلك للفقيهُ حيث يتضحٍها من بعضِبعض
 .ِ النظامَقِسَّتُ مِعلى الأصول
 :اَهِائَقِتْارَ وِ الفقهيةِ القواعدِ عن نشأةٌ تاريخيةٌلمحات

 ُ الكـريمُ, فقـد نـزل القـرآنِّ الإسلاميِ التشريعِ بنشأةُ الفقهيةُ القواعدِتَأَشَن
 الذي ِرْدَ عليها إلا بالقُ الفقهاءَادَ التي ما زِ من هذه القواعدَ والكثيرَ الكثيرُيتضمن
 . منهاِ الفقهيةِ الفروعِ استعمالها في استخراجِ عن كيفيةُ معناها, ويكشفُيوضح

َوتيُوقد أ  َ الكثيرةَ فكان يؤدي المعانيِمِلَ الكَعليه وسلم جوامع صلى االله ُّ النبيِ
 ُا الفقهاءَهَذَخَ أٌ فقهيةُه قواعدِ, فجاءت على لسانِ والرقةِ في الدقةً غايةٍ قليلةٍبألفاظ

ُا إيضاحا, أو يكشفَهُيدِزَ الذي يِوا عليها إلا بالمقدارُادَكما هي, وما ز  فيها من َّماَ عً
 .َونُِالمَا إلا العَهُلِقْعَ التي لا يِاللطائف
 ِ القواعـدِ قاعدةِ في عملَ البليغَهم الإيجازِّ من نبيصلى الله عليه وسلم ِّ النبيُأصحاب َمَّلَعَوقد ت
 ِ بـن االلهِِ, كعبـدَه المقربونُ وأصحابَ الراشدونُسيما الخلفاء , ولاِ الأصولِوتأصيل
ِّبيُأَ, وَرَمـُ عِ بن االلهِِ, وعبدٍ مسعودِ بن االلهِِ, وعبدٍعباس هم, فقـد ِ وغـيرٍ كعـبِ بـنَ

 عليها ُ يقاسً فقهيةَ قواعدُ ما يكونِ عنهم من الكلامُلَقْنُيَ, فِ بالحكمةَكانوا ينطقون
 .ِ والترجيحِ بها في التصحيحُسَنْأَتْسُأو ي

 ِ والـسنةِ الكـريمِ مـن القـرآنِ الفقهيـةِ القواعدِ باستنباطَوقد اعتنى التابعون
ْجمَها وِ باستنباط, فقامواِ الصحابةِ وأقوالِالنبوية ها ُ, بعـضٍها في كتـبِا وتـدوينَهـِعَ

 . إليناْلِصَها لم يُ وبعضا,نإلي َلَصَو

                                                                                                                            
 .العلة:  المناط)١(
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 ِ بنَ يعقوبَلأبي يوسف» ِاجَرَالخ «ُ إلينا منها هو كتابَلَصَ وٍ كتابَولعل أول
ِ كثيرا من قواعـدُ هذا الكتابَنَّمَضَ, فقد ت)هـ١٨٢ت  (َإبراهيم ا َهَاغَ, صـِ الفقـهً
َشرَ, وٍكيم حٍبأسلوب َينَبَا وَهَحَ  .هاِها وفروعِ مسائلِ في بعضِ العلماءَ خلافَّ

 ).هـ١٨٩ت  (ِّ الشيبانيِ الحسنِ بنِلمحمد» ِالأصل« ُومنها كتاب
 ٌ, وهـو كتـاب)هــ٢٠٤ت  (ِّ الـشافعيَ إدريسِ بنِلمحمد» ِّمُالأ «ُومنها كتاب

ه في ذلـك ُ, شـأنِالفقهيـة ِ والضوابطِ من القواعدٍ قد احتو على كثيرٌ نفيسٌّفقهي
, فقـد كـانوا ِ الإسـلاميةِ في فقـه الـشريعةَ والبـاحثينَ من المـؤلفينُهَقَبَ سْنَ مُشأن

 ٍهم في حاجـةَ أنفسَى عليها, ويجدونَنْبُ التي تَ الأصولِ الأحكامِ بسطَ عندَونُاعَرُي
ْإلى جم ْ جمُ ما يمكنِعَ  َ; فـإن الإيجـازِيجـاز في الإً رغبةٍ كليةَ أو ضوابطَ قواعدَ تحتُهُعَ
 َ الفـروعَّدُرَتَها, وِعِ في موضَ الأمورَ أن تضعِ الحكمةِ, ومن شأنِ من الحكمةٌضرب

 ِ الكـلامِ شـأنْنِمـَ, وِهِيرِظـَعـلى ن َوالنظـير ِهِيهِبَ على شَ الشبيهَا, وتقيسِأصوله إلى
ْ أن يحفِالحكيم ٍسرُيَ وٍهم بسهولةَ فيما بينُه الناسَ, وأن يتناقلَظُ َجيلا ب ْ   .ٍيلِ جَدْعً

 ُه وقواعدُ وضوابطِ الأصولُه وقواعدُ وضوابطِ الفقهُ قواعدَ أن تكونَوْرَفلا غ
ِيجـَ وَّدَ مـا جـِّلُ كِ لضبطً دقيقةَ وموازينً صادقةَها مقاييسُ وضوابطِ العلومِسائر  ُّدَ

ِما من الأحكامْكُ حُ التي تتطلبِ العلميةِمن المسائل ً. 
 ْنِم ِ الفقهَمْلِ; لأن عِ والتأصيلِ التقعيدِ في ميدانِ الناسِقَبْسَ أْنِ مُوكان الفقهاء

َجمَأَ وِ العلومِأسبق ًا مأخذا ومنهجاَهِّقَدَأَا وَهِعْ ه َ أصـولَسَرَدَ وَ الفقـهَسَارَ مـْنَمَو. ً
 . بذلكَنَقْيَه أَوقواعد

ً أيـضا ِ الفقـهِ أصـولَ وقواعـدهَوضـوابط ِ الفقـهَ أن قواعـدِ القـولُوخلاصة
ْ في جمُّدَرُه تَضوابطو  .ِ المطهرةِةَّنُّالسَ, وِ الكريمِا إلى القرآنَهِتَلُ
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 ِ, وغـيرِدَاهَشُ المـِ والواقعِّ التامِ, والاستقراءِ الصحيحِها إلى القياسُ بعضُّدَرُيَو
 .ٍةَرْعَ شَ عنهما قيدُ ولا يخرجِةَّنُّالسَ وِ القرآنِكَلَ في فُذلك مما يدور

 ٍ فيه لأسبابٌ عليه, ومنها ما هو مختلفٌقَفَّتُ منها ما هو مُية الفقهُوهذه القواعد
 . فيهَفِلُتْ مما اخُ عليه أكثرَقِفُّ, وما اتِ إلى هذا الخلافْتَعَد

ِبا في قواعدُتُ كِ المذاهبُ أصحابَعَضَوقد و  ما انتهى إليه َقْفَه وِ وضوابطِ الفقهً
 .ا فيما يليهَهم سأذكر بعضُ عليه تأويلَّرَقَتْاسَهم وُعلم
 :ِ الأربعةِ المذاهبَ عندِ الفقهيةِ القواعد فيِالمصنفات ُّمَهَأ

ًأولا َّ  :ِ الحنفيةِ من مصادر:َ
 ِ المـذاهبِقَبْسـَ أْنِهم; لأنهـم مـِ مـن غـيرَ أكثـرِ القواعدِ بتقعيدُاهتم الحنفية
ِظهورا; ولأنهم م ِ استعمالا للقياسِ المذاهبِرَثْكَ أْنً ِ وافتراضا للمـسائلً ً, وتفريعـا ً

وا ُاضَ التي خِ لهذه الفروعٍ جامعةٍ وأصولٍ كليةَ قواعدِ, فاحتاجوا إلى وضعِللفروع
 .فيها

 ُ اللطيفـةُ هي تلـك الرسـالةِ الحنفيةَ عندِ الفقهِ في قواعدٍ رسالةَ أولَّولعل −١
 َّفىَوَتـُالم ِّ دلال الكرخـيِ بنِ الحسنِ بن االلهِِ عبيدِللإمام» لْصَالأ «ِمْاسِ بْتَفِرُالتي ع
 . هجرية٣٤٠ َسنة

 .الأصل: ِ منها بعنوانٍ قاعدةَّلُ بدأ كً قاعدةَ وثلاثونٌّتِوفيها س
ِّوسيُّبَّ الـدٍ أبي زيـدِ عيسى القـاضيِ بنَ عمرِ بن االلهِِلعبيد» ِرَظَّ النُيسِسْأَت« −٢ ِ 
 .سمرقند وَارَخُب َ بينٌةَدْيَلُ, وهي بِ إلى الدبوسيةًهـ, نسبة٤٣٠ َ سنةَّالمتوفى

. ِّ الهجريِ الخامسِ القرنِ في بدايةُ الفقهاءُهَفَّلَ ما أِسَفْنَأ من ُّدَعُ يَإن هذا الكتاب
ِّ سرُه بيانِ في ذاتِ الكتابُوموضوع  .ِ الفقهاءَ بينِ الخلافِأَشْنَ مِ
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 ِ في القواعـدٍ كتـابَ أولَ أن يكـونَن قبـلَ المقـارِالفقه في َرَهَ ظٍ كتابُفهو أول
 .ِالفقهية
 ٍمْيَجـُ نِ بـابنِ الـشهيرٍ محمدِ بنَ إبراهيمِ بنِ الدينِلزين» ُرِائَظَّالنَ وُاهَبْشَالأ «−٣
, ِ الفقهيـةِ القواعـدِبُتُ كِرَهْشَ أْنِ هجرية, وهو م٩٧٠ َ سنةَّ المتوفىِّ المصريِّالحنفي

ه ِه وشـهرتِفي اسـم» الأشـباه والنظـائر «ِّ الـسيوطيِ العلامـةِ لكتـابٌوهو قـرين
 .هِئصوخصا

َوقد شر  في −ِّيِّزَالغ َ إبراهيمِ بنِ بركاتُ بنِ القادرُ عبدِ الدينُ شرفُ الشيخُهَحَ
 . هجرية١٠٠٥ َ سنةَّ المتوفى−»ِ والنظائرِ على الأشباهِ البصائرُتنوير «ُهَّماَ سٍكتاب
َشرَو ُ أيضا أحمدُهَحَ  ُهَّماَ سٍ هجرية في كتاب١٠٩٨ َ سنةَّ المتوفىُّ الحمويٍ محمدُ بنً

 .»ِ والنظائرِ الأشباهُ شرحِ البصائرِ عيونُزْمَغ«
ى َّنَكُ المِّى الخادميَ مصطفِ بنِ محمدِ بنِ محمدِللشيخ» ِقئ الحقاِ مجامعُخاتمة «−٤

 . هجرية١١٧٦ َ سنةَّ, المتوفىٍبأبي سعيد
ُنا مْتَ مُ المؤلفَعَضَفقد و ِزا في أصولَّكَرً , »ِقئاالحقـ ِمجـامع« بــ ُهَماْسـَأَ وِ الفقـهً

َ جمٍ بخاتمةُهَمَتَخَو  ٍ شرحَ دونُا المؤلـفَهَمَّدَ, قـِ الفقهيـةِ من القواعـدً فيها مجموعةَعَ
 ْتَغـَلَبَ, فٍ مـن كـل قاعـدةِ الأولِف الحرَ وفقِ المعجمِا على حروفَهَبَّتَرَو, ٍوتعليق

ًتقريبا مائة َ وأربعا وخمسينً  .ً قاعدةً
َاصرَعَ وُهَقَبَه ممن سِ وغيرٍ نجيمِ من ابنِ هذه القواعدَ معظمُ المؤلفَذَخَوقد أ  .ُهَ

هــ في ١٢١٥ َ سـنةَّ المتـوفىيحـصار مصطفى كوزل َوقد شرح هذه القواعد
 .»ِ الحقائقِ مجامعُ شرحِقئ الدقاُمنافع «ُهَماْسَ أٍكتاب
, وقد ِ العثمانيةِ الدولةِ من علماءٍ لجنةُتأليف» ِ العدليةِ الأحكامِمجلة «ُ قواعد−٥

 ِ هجريـة, في عهـد١٢٩٢ ِ من عامَ شعبانِ من شهرَ والعشرينِ في السادسْتَرَهَظ
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 في ً فقهيةً موسوعةُخان العثماني, وجاءت هذه المجلة ِ العزيزِ الغازي عبدِالسلطان
, ِ الوضـعيةِ القوانينِّ موادِ على غرارَّها في موادُ أحكامْتَيغِصَ, وِ المعاملاتِأحكام
َألفا وثمانمائة وإحد وخمسينا َهُّادَوَ مْتَغَلَوقد ب  .ٍ أجزاءِ في ثمانيةُ, تقعً مادةً

ى بها َتْفُ والمِ الراجحةِ بالأقوالَ الأخذِ بهذا العملُ القائمةُوقد التزمت الجمعية
ًحـا في هـذا ِاجَ أخـذت فيهـا بـما لـيس رٍ قليلـةَ, عدا مسائلَ أبي حنيفةِمن مذهب

 . ِبَهْذَالم
, ِ الـشرعيةِ والمعاملاتِ القضاءِها في عالمِا في حينَهَّدَسَ مُ هذه المجلةْتَّدَوقد س

ْ محٍ صياغةُ ذاتٌ وفرعيةٌأساسية ٌ عامةٌ فقهيةُها قواعدُ معظمُوهذه القواعد  .ٍةَمَكُ
 ُ الفقهيـةُ عليهـا المـذاهبُ تتفقُ قواعدُا المجلةَهْتَّنَبَ التي تِ تلك القواعدُومعظم
 .هاِ في بعضِمال الاستعِ كيفيةِ مع اختلافُالمشهورة

ِوقد شر ْشرا َهِمَدْقـَ أْنِ, مـًةَّدِ عاًشروح مجلة العدل الدولية ُ قواعدْتَحُ  مـن ٌحَ
 هجريـة ١٢٩٩ َ سـنةِ بالأسـتانةَعِبـُ مفتي سـعود أفنـدي التركـي, وقـد طِتأليف

» ِ الأحكــامِ مجلــةُ شرحِ الحكــامَرَرُد«ى َّ المــسمُ, ومنهــا الــشرح) ميلاديــة١٨٨١(
 ِ المـصادرِ ببيانُا, يتميزَهِرَهْشَأَا وَهِّلَجَأَ وِ الشروحِ حيدر, وهو من أكبر عليِمةَّللعلا

 .ِ الشرعيةِ للأحكامٍ وافٍ وتفسيرِالفقهية
 .ٍلْزَ جٍلْهَ سٍ فهمي الحسيني بأسلوبُ المحامي الأستاذِ عن التركيةُهَبَّرَع

 :ِ المالكيةِ من مصادر:ثانيا
, ِ الـدينِشهاب ِّ الشافعيِ أبي العلاءِ بنَأحمد ِ أبي العباسِللإمام» ُالفروق« −١
ِّافيَرَ بالقِالشهير  َ سنةَّالمتوفى) َ بمصرِّ الشافعيِ الإمامِ لقبرِ المجاورةِةَافَرَ إلى القًنسبة (ِ
 . هجرية٦٨٤



אאא٢٣ 

  

َرا وْدَا قَهِّلَجَأَ وِ الفقهِ كتبِ من أروعُوهذا الكتاب أتى فيه هـذا . ًا فكراَهِقَمْعَأً
, في حـين أن ِ القواعدَ بينِ الفروقِ ببيانَازَتْ إليه, فقد امْقَبْسُ بما لم يُّعبقري الُالمؤلف
 َ مـسائلَها بيـانُ كان موضـوعِ الفروقِ بعنوانِ هذا الكتابَ قبلْتَفِّلُ التي أَالكتب
َابهَشَ تٍجزئية  .ها فقطُا واختلفت أحكامَهُرَوُ صْتَ

 َادَ أنـه زَ, غـير»الذخيرة«ه ِ في كتابُهَرَثَ ما نُ فيه المؤلفَصَلْخَتْ اسُوهذا الكتاب
 .هاِ وتحليلِ المسائلِطْسَ في بَعَّسَوَتَفيه عليه و

َجمَو ها مـن ُ بما يناسبٍ قاعدةِّلُ كِ مع إيضاحً قاعدةَ وأربعينًيامائة وثمانَ فيه خمسَعَ
 .ِالفروع

ِّافيَرَ القَ عندِ القاعدةَا أن مفهومَنْدَجَوقد و ى الـذي َن المعنـً مـدلولا مـُ أوسـعِ
 كـما ٍ أساسـيةٍ وأحكـامَ على ضـوابطِ القاعدةَ لفظُقِلْطُ, فإنه يُ عليه الفقهاءَفَارَعَت

 .ِ في الكتابِ ذلك للناظرُيتبين
 ٍ فـروعِرْكـِ مـع ذِ قاعدتينَ بينِ الواقعِ الفرقَ بيانُ المؤلفُ يستهدفِوفي الغالب
 .ِ من المسائلِ مسألتينَ بينِ الواقعِق الفرِرْكِذِ لُ يتعرضِنِاطَوَ المِلهما, وفي بعض
َيرَخَ, و»وقُرُالف «ِ باسمُ هذا الكتابَرِهُتْوقد اش  −َاءَ شـْنِ إ−ُهَيِّمَسُ يْنَ أَ القارئَّ

 ِ في الأسرارِ الـسنيةِ والقواعـدِ الأنـوارُكتاب «ُهَيِّمَسُ, أو ي»ِ والأنواءِ الأنوارُكتاب«
 .»ِالفقهية
, »مقرة« على ً نسبةِّيِر المقَ أحمدِ بنِ محمدِ بنِمحمد ِللشيخ» القواعد« ُ كتاب−٢

 المقـري َ أحمدِ الأديبِ المؤرخِّدَ ج− االلهِِى بأبي عبدَّ, المكنَ إفريقيةَرُ من قٌوهي قرية
َفيُوُت −»يبِّ الطِنفح «ِصاحب  . هجرية٧٥٨ َ سنةِّ
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 ِ الإمـامَمـسلك فيـه َثَحَبَ, وِ المالكيةَ عندِ القواعدِ كتبِه هذا من أوسعُوكتاب
 ِ مـن القواعـدٍ في كثـيرِوالـشافعية ِ الحنفيـةِيَبَهْذَمـِ بِه مع الموازنـةِ وأصحابٍمالك
ِ أحيانا لأقوالِها, مع التعرضِومسائل  .ً أيضاِ الحنابلةً

َوقد جم  .ٍطِابَضَ وٍةَدِاعَ قْيَتَائِمَ وٍفْلَ من أُبُرْقَه هذا ما يِ في كتابُ المؤلفَعَ
 .ٌ مذهبيةُضوابطو ُها قواعدُومعظم

 ٍ محمـدِ يحيى بنِ بنَ أحمدِللشيخ» ٍكِالَ مِ الإمامِ إلى قواعدِ المسالكُإيضاح «−٣
 . هجرية٩١٤ َ سنةَّ, المتوفىِى بأبي العباسَّنَكُالتلمساني الونشريسي, الم

 في ِ المـذكورةِ القواعـدُ ومعظـم,ً قاعـدةَ وثـماني عـشرةً مائـةُ الكتابُيتضمن
 .َّ المالكيَ المذهبُ تخدمٌ مذهبيةُ هي قواعدِالكتاب

 ُلِصَ تـٍ مختلفـةٍ من أبوابِ الفقهيةِا من الفروعَهُبِاسَنُ بما يٍ قاعدةَّلُ كَفَدْرَوقد أ
 .ٌةَّيِفَلاِا خَهُّلُ, جٍ وصورةٍ مسألةْيَفْلَ أِها إلى نحوِفي مجموع
 :ِ الشافعيةِ مصادرْنِم: اًثالث
 ِ العزيزِ عبدِ الدينِّزِ عِ العلماءِلسلطان» ِامَنَ الأِ في مصالحِ الأحكامُقواعد« −١
َ, المغربي أصلا, الدمشقي مِّيِمَلُّ السِ السلامِ عبدِبن َدا, المصري دارا وِلْوً ً  .ًاةَفَوً

 فيـه ِ المؤلـفُ, ولم يكن غـرضِّ إلينا في هذا الفنَلَصَ ما وِمَدْقَ أْنِه هذا مُوكتاب
ٍينَعُ مٍطَمَ نها علىَ وتنسيقِ الفقهيةِ القواعدَجمع ه كـما ِه مـن تأليفـُ, ولكن كان غرضَّ
ى َعْسَيـِ لِ التـصرفاتِ, وسـائرِ والمعاملاتِ الطاعاتِبيان مصالح«: هِ في مقدمتَرَكَذ

 ِ مصالحِا, وبيانَهِئْرَ في دُى العبادَعْسَيِ لِ المخالفاتِ مقاصدِها, وبيانِ في تحصيلُالعباد
ٍبرَ على خُ العبادَ ليكونِالعبادات  عـلى ِ المـصالحِ بعـضْنِ مـُمَّدَقـُ مـا يِ منها, وبيانَ
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 ِ العبيـدِ اكتـسابَ, وما يدخل تحتٍضْعَ على بِ المفاسدِ من بعضُرَّخَؤُ, وما يٍضْعَب
 .)١(» لهم إليهَ لهم عليه ولا سبيلَةَرْدُ ما لا قَدون

 .»ِدِاسَفَ المُءْرَدَ وِحِالَصَ المُبْلَج«: ِ الأساسيةِ القاعدةَ حولُه يدورُفموضوع
 ِ بـصدرِ الملقـبٍّيِّكـَ مِ بنَ عمرِ بنِ محمدِللإمام» الأشباه والنظائر «ُ كتاب−٢ 
, ِّ المصريِ الوكيلِ بابنِ في الشامُفَرْعُ, وكان يِ المرحلِ بن االلهِِى بأبي عبدَّنَكُ, المِالدين

َفيُوُتَ هجرية, و٦٦٥ َ سنةَ بدمياطَدِلُه, وِ حياتِرِ في آخِ العلماءَ بينَرِهُتْوبهذا اش  َ سـنةِّ
 في ٍفَّلـَؤُ مُه هـذا هـو أولُ وكتابـِ الـشافعيةِ أئمةِ من كبارٌ هجرية, وهو إمام٧١٦

 ِ الأشباهِ لإفرادَّدَصَ تْنَ مِّلُكِ لٍ خيرَةفاتح, فكان ِ إلينا بهذا الاسمَلَصَه وِموضوع
 .ِ بالتصنيفِوالنظائر

 ُهَكـَرَه, وإنـما تِ من تحريـرُ المؤلفِنَّكَمَتَ لم يَ أن هذا الكتابَ المحققونَرَكَوقد ذ
ُذا مَبُن  ُ ذلـك صـاحبَرَكـَ, كـما ذِ السفرَ حالةُهَفَّلَ في ذلك أنه أَ السببَّ, ولعلًةَرِاثَنَتً

 .)٢(ِ الوفياتِوفاة
 ِ الأشباهُ كتابِ الدينِ صدرِللشيخ«: )٣(»ِالطبقات« في ُّ السبكيِ الدينُتاجقال 
ْلمَ وَاتَمَ وِوالنظائر َ يحَ  .هـا .»ِطَلَ الغِ على وجهُ فيه مواضعْتَعَقَ, فلذلك ربما وُهْرِّرُ

 َادَزَو هجريـة, ٧٣٨ َ سنةَّ المتوفىِ الدينِ أخيه زينُ هو ابنُهَبَّذَهَ وُهَرَّرَوالذي ح
 ُوالكتـاب» ُتْلـُق «: بقولـهِ مـن الأصـلِ تلك الزياداتَزَّيَمَ, وِ الزياداتَفيه بعض

, َّ الفقهـيُهَعـَابَ طْدِقْفَ, ولكنه لم يِ والفقهيةِ الأصوليةِ من القواعدٍةَرْمُينطوي على ز
 .ِهِثِاحَبَمَه وِ فصولِ على معظمٌفهو غالب

                                                 
 .١٠ قواعد الأحكام ص)١(
 .١٥/ ٤:  وفاة الوفيات)٢(
)٣(٢٥٥/ ٩:  طبقات الشافعية الكبر. 
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 َ عنـدِ المـألوفِ على الـنمطً أم أصوليةً فيه سواء أكانت فقهيةُوليست القواعد
َتهَارَبِ عِنْسُ في حَالمتأخرين  ٍ من جديدْتَيغِصَ, وْتَحِّقُها, ولكنها نِ صياغتِةَدْوَجَوا, ِ
 .ِّ السبكيِ الدينِ تاجِللعلامة» ِ والنظائرِالأشباه «ِفي كتاب
 .هـ٧٧١ َ سنةَّ المتوفىِّ السبكيِ ابنِ الدينِ تاجِللشيخ» الأشباه والنظائر «−٣

 َعِمَ سـ,ِّيِكْبُّ الـسٍ تمـامِ بـنِّ عـليِ بـنِافيَ الكِ عبدِ بنِّ عليُ بنِ الوهابُوهو عبد
 َ, فأخـذ الحـديثِ الدينِّ تقيِةَمَّلاَه العِ مع والدَ إلى دمشقَلَحَ, ثم رَ بمصرَالحديث

َ المزي, ثم لاِ الحافظِهناك عن الإمام ِّ  ِةَقـَلاَطَ وٍا بلاغـةَ, وكـان ذَّ الذهبيَ الحافظَمَزِ
 .ِ بالشامِ القضاءُ, وقد انتهت إليه رئاسةٌ كثيرةُ, له تصانيفٍانَسِل

َمكانا م ُّه هذا يحتلُوكتاب َوقا بينُمْرً  ْنِ مـُ فيه المؤلفَانَبَا أَّ, لمِّنَ هذا الفِ مؤلفاتً
 مـن ٌكثير  بهَادَشَ, أٍ نفيسةٍ علميةٍرَرُدِ, وأتى فيه بِ والفقهيةِ الأصوليةِ القواعدِوهُجُو

 .ِه في التأليفِوا على نهجُارَسَ, وِالعلماء
َ بهادرِ بنِ محمدِللشيخ» ِ الفقهيةِ القواعدِ في ترتيبُالمنثور «−٤ َ  ِ, بدر االلهِِ عبدِ بنَُ
ِّشيَكْرَّ الزِّ المصريِالدين  . هجرية٧٩٤ َ سنةَّ المتوفىِّ الشافعيِ

َ, فقد جمِ الفقهيةِ القواعدِ مؤلفاتَ بينُه العاليةُ له قيمتُوهذا الكتاب  ُ المؤلـفَعَ
, َ المقـررةَ الفقهيـةَلضوابطوا َ, والقواعدَ المحررةِّ الشافعيِ المذهبَ فروعِهْيَتَّفَ دَبين
َجمَ أُهَّلَعَلَو  .ِ في هذا المجالَ السابقينِ إلينا من جهودَلَصَ فيما وٍ كتابُعْ

 .ِمَجْعُ المِ حروفِ على حسبٍ مرتبةٍةَدِاعَق ِ على حوالي مائةُ الكتابَلَمَتْوقد اش
َوقد شر  ُّ المـصريُّفعي الـشاُّالعبـادي  االلهِِ عبدُ بنُ عمرِ الدينُ سراجُ الشيخُهَحَ

 . هجرية٩٤١ َ سنةَّالمتوفى
, ِّ الـشافعيِّ الأنـصاريَ أحمـدِ بـنِّ عليِ بنَ عمرِللشيخ» ُ والنظائرُالأشباه «−٥

ِ الملقنِ بابنِالمعروف ِّ َ  ِهِّمُ أِ إلى زوجً نسبةِنِّقَلُ المِ بابنَبِّقُلَ هجرية, و٨٠٤ َ سنةَّ المتوفىُ
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 ٌ كثـيرةُ, ولـه تـصانيفِ المـساجدِ بأحدَ القرآنُنِّقَلُ لأنه كان يِّ عيسى المغربيِالشيخ
 عـلى اًفَّلَؤُم ُهَبَّتَ قد رُ, وهذا الكتابٍ وصغيرٍ كبيرَ ما بينٍفَّنَصُ ثلاثمائة مَبلغت نحو
 ُ ويجمـعَ تلـك الأبـوابُ ما يـضبطِ الفقهيةِا من القواعدَهَنَّمَضَ, وِ الفقهيةِالأبواب

 .اَهَلِائَسَم
 ِ الملقـبٍ محمـدِ بـنِ أبي بكـرِ بـنِ الـرحمنِ عبـدِللشيخ» ُنظائر والُالأشباه« −٦ 

 .هـ٩١١ َ سنةَّ المتوفىِّ السيوطيِ الدينِبجلال
ًيبـا ِتْرَا تَهِنَسْحـَأَ وًا مـادةَهـِرَزْغَأَ وِّ في هـذا الفـنِ الكتبِه هذا من أشهرُوكتاب

ُيقا, وقد جاء فيه المؤلفِسْنَتَو  .ِ الفقهيةِقواعد في الِ المتقدمةِ الكتبِ بخلاصةً
 :ِ الحنابلةِ مصادرْنِ م:ًرابعا
 ِ عبـدِ بـنَ أحمـدِ أبي العباسِ الدينِّيِقَ تِللإمام» ُ الفقهيةُ النورانيةُالقواعد« −١
ِّانيَّرَ الحـَ تيميةِ بنااللهِ ِ عبدِ بنِ السلامِ عبدِ بنِالحليم  ٧٢٨ َ سـنةَّالمتـوفى ِّ الدمـشقيِ

َلهـَاوَنَتَ وِ الفقهيةِعن القواعده هذا ِهجرية, وقد تكلم في كتاب  ِ والتحليـلِا بالـشرحَ
 ِ الطهارةِ من أحكامً ابتداء−ِ المعروفِ على النحوِةَبَّتَرُ المِ الفقهيةِ الموضوعاتَضمن

 التـي َ والـضوابطَ منها القواعدٍ موضوعِّلُ في كَرَكَذَ ف−ِ والنذورِ الأيمانِإلى أحكام
ْتح  ِ الفقهيةِهم على القواعدِ اعتمادَدَمَ, وْمِهِجَجُحَ وِقهاء الفِ اختلافِا, وبيانَهُمُكَ

 عـلى ُ هـو التنبيـهُالغرض«: هِه هذا بقولِ من كتابَ في مواطنُ إليها, ويشيرُيرِشُالتي ي
 .»ِالقواعد
ِ يجـِ الفقهِ في أبوابَ تيميةِ ابنِ الإمامَ كتبَأَرَ قْنَمَو ِ فيهـا كثـيرا مـن القواعـدْدَ ً 
ُينَبـُيَ, وِ والترجـيحِعتمد عليها في التصحيح التي اِالفقهية  هـي َ أن هـذه القواعـدِّ

 .ُهُدِاصَقَ, وتجري عليها مِّ الإسلاميِ التشريعُي عليها صرحِنَبْنَ التي يُسُسُالأ
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 ُوابـن ).ٍبَجـَ رِ ابـنِ بقواعـدُالمـشهور(» ِ الفوائدُ وتحريرِ القواعدُتقرير« −٢
 .ٍبَجَ رِ بنَ أحمدِبيَ أِ بنَ أحمدِ بنِ شهابُبن ِ الرحمنُ عبدُةَمَّلاَ هو العٍرجب

 َ أثنـاءِ, ويـأتيِ الفقهاءِ بطريقةَةَّيِهْقِالف َ فيه المسائلُضِرْعَ يٍهْقِ فُه هذا كتابُوكتاب
 .ِ والتقسيمِ والترجيحِ عليها في التصحيحُ يعتمدٍ فقهيةَ بقواعدِه لهذه المسائلِشرح

َطا يـْسَ بٌ مبسوطةِ في الغالبٌبية مذهُ التي جاءت فيه قواعدُوالقواعد  عـلى ُّلُدً
, ولكنـه ُهَقَبَ سـْنَالتي جاء بها م ِ القواعدِ بمثلَه هذا أن يأتيِ بكتابُأنه ما كان يقصد

 ٌكتاب وهو .ِ في المذهبُ الخلافيةُ الفقهيةُى عليها الفروعَنْبُ التي تَ الأسسُكان يضع
 .ِ الفقهِاب في أبوٌ غزيرٌ, فيه علمٌلَاوَدَتُ مٌمطبوع

َاغ القَصُكيف ت ِد الفِاعَوُ  ? ُةَّيِهْقُ
َ أن تقُ يمكنِ القواعدِفين في كتبِّ المصنِ في كلامِبالنظر  ِ إلى خمسةُ القواعدَمَّسُ

  :ٍامَسْقَأ
ٌّ شرعيٌيلِلَدُه ُّصَ ما هو ن:ُالأول ِ ْ َ ضرَلا( :ُه قاعدةِ ومن أمثلت,َ َ ضرَلاَ وَرَ  )َارِ
َ ضرَلا«: أنه قال صلى الله عليه وسلم ِّ عن النبيَتَبَ ثٌها حديثُهذه أصل َ ضرَلاَ وَرَ  َلىْعَ, وهذه أ»َارِ

  .اَاهَوْقَأَ وِ القواعدِأنواع
 ٌةَطَبْنَتْسُ فإنها م)ِّ بالشكُ لا يزولُاليقين( :ِ كقاعدة:ُةَطَبْنَتْسُ المُ القواعد:الثاني
َ شكي: أنه قال– ِ في الصحيحين– ٍدْيَ زِ بن االلهِِ عبدِمن حديث ِ  َ الرجلصلى الله عليه وسلم ِّ النبي إلىُ

َيخ ِ إليه أنه يجُلَّيُ ِصرْنَ يَلا«: , فقالِ في الصلاةَ الشيءُدَ ِ يجْوَا أًتْوَ صَعَمْسَى يَّتَ حْفَ  َدَ
  .»اًيحِر

ِ ما نق:ُالثالث  : قولهمَهم عليه مثلُ اتفاقَعَقَوَ رضي االله عنهم وِ عن الصحابةَلُ
ْ لا ينُالاجتهاد(   .)ِ بالاجتهادُضَقُ

 .  فيهاِ العلمُ أهلَفَلَتْ اخُ قواعد:ُالرابع



אאא٢٩ 

  

ة للشيخ َّيِهْقِ الفِدِاعَوَقْلِل على نظم لَمَتْوهذا الكتاب الذي بين أيدينا قد اش
 : وهي الزائدة على منظومة ابن عثيمين رحمه االله, وحيث قلت,حمه االلهرالسعدي 

 . فأعني هذه المنظومة,في الشرح وفي النظم
 من َالعونسائلين , ِ في المقصودِ الشروعُ فهذا أوانِة الموجزِ هذه المقدمةَوبعد
 . ه وتعالىَ سبحانِالمعبود





٣٠אאא 

א 
ـــاء ـــم بالثنــَ ـــذا النظـ ـــدأ هـ ِأبــ َّ ِ َ ْ َّ ََ َ ُْ ـــاء  َ ـــه ذي النعمــ ـــد للإل ِوالحمـ ِ ِ ِ َِ ْْ ََّ َ ِ َ 
ــســلام ـــد وال ــصــلاة بعـ ـــم ال ُثـ َّ ََّ ََ ْ َ َُّ ُ ِعلــى نبــي ل  ُ ٍّ ِ َ َ ُلهــــد إمــــــامَ َ ِ َ ُ ْ 
َوبعــــد إن للعلــــــوم فــضــــلا ْ َ ِ ُ ُْ ْ َ َِ َّ ِ َيــا مــــن يعــــي ويــستنيـر عقـــلا  ُ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َِ َِ 
ِفكـــن مجـــدا في طريـــق الطلـــب َ َّ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ـــل الأرب  َ ـــِن جمي ـــاك م ـــل من ِتنـ َ َُ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ َْ 

* * * 
ـــاء ِأبـــــدأ هــــذا النظــــم بالثنــَ َّ ِ َ ْ َّ ََ َ ُْ ـــاء  َ ـــه ذي النعمــ ـــد للإل ِوالحمـ ِ ِ ِ َِ ْْ ََّ َ ِ َ 

 من َ فإن الثناء,ً له وتعظيماً محبةِ على المحبوبُ وهو الثناءِّمَّ الذُ نقيض:ُوالحمد
  .)١( القيمُ ابنُهَادَفَ أ,اًحْدَ مُ يكونِ والتعظيمِ المحبةِغير

 َ لأن الحمد;)ثناءال( َ دون)الحمد( في َ الاختصاصُ تفيدِ للإله: في قولهُواللام
 هو ُ والإله, االله تعالىِ ولغير اللهُِ فإنه يكونِ الثناءِ إلا الله تعالى بخلافُلا يكون

 ,ِ الكثيرةِمَعِّ النِ صاحب: أيِي النعماءِ ذ:هُ وقول,ً وتعظيماً محبةُ المعبود: أي,ُوهُلْأَالم
ْ التي لا يحِ الجسيمةِوالفضائل ُصرَلحُّا العد ولا يأتي عليها اَيهِصُ  تعالى  االلهَُقَدَصَ و,ْ

َوما ﴿ : يقولْذِإ َبكم من نعمة فمن االلهَِ ِْ ٍَ َ ِِّّ ُ  . ]٥٣: النحل[ ﴾ِ
 ِعُابَتَتَ و االله تعالىِمَعِن ِرُاتَوَ على تِ والثناءِ على الحمدّصَّنجاء في النظم الوبهذا 

ٍ يحمد على كل حال وااللهُ,هِأفضال  . ِ بالكمالٌفِصَّتُه مَ لأنه سبحان;ُ
 : قالٍ سريعِ بنِ الأسودِنَعَ ف;ِ على المحامدَ المشتملَ النظمصلى الله عليه وسلم ُّ النبيَّرَقَولقد أ

َّ فأتيت النبي,ً شاعراُكنت  َّنِإ«:  بها ربي قالُ حمدتَ محامدَكُدِشْنُ ألا أ:ُ فقلتصلى الله عليه وسلم ُ
َبكَر ِ يحَّ  . )٢( عليهِنيْدِزَولم ي »َدِامَحَ المُّبُ

                                                 
 .  الجوزيط دار ابن) ٣٧٦( راجع جلاء الأفهام ص )١(
 . وحسنه الألباني) ٨٦١( الأدب المفرد )٢(



אאא٣١ 

  

َة حَّنُ سِ العلميةِت المصنفاِ في مطلعِ بالحمدُوالبداءة  ُ عليها أهلَعَابَتَ ت,ٌةَنَسٌ
ْ يس: رحمهم االلهُ قال العلماء:ُّ النوويُ قال الإمام,اَوهُنَسْحَتْاسَ وِالعلم  ُ البداءةُّبَحَتُ
ٍ مصنفِّ لكل اللهِِبالحمد ِّ َ ودارس وُ َمدٍ ٍ ومزوجٍبِاطَخَ وٍيبِطَخَ وٍسِّرُ ِّ َ  ٍجِّتزوُم وُ
  .ِ المهمةِمور الأِ سائرْيَدَ يَوبين

َب أن يقِحُ أ: رحمه االلهُّقال الشافعي ُ  ِيعني بكسر− ِهِتَبْطِ خْيَدَ يَ بينُ المرءَمِّدُّ
 االله ِ على رسولَه والصلاةَ عليه سبحانَ االله تعالى والثناءَ حمدُهَبَلَ طٍ أمرِّلُكَ و−ِالخاء
 . )١(هـا. صلى الله عليه وسلم

* * * 
ُثــــم الــصــلاة بعــــد والــســلام َّ ََّ ََ ْ َ َُّ ُ ُعلــــى نبــــي للهـــــد إمـــــــام  ُ َ ٍِّ َ ُ ْ َِ ِ َ َ 

 صلى الله عليه وسلم ٍه محمدِه ورسولِ على عبدُ والسلامُ على االله تعالى الصلاةِ الثناءِومن تمام
 لا ُ فكذلك الثناء,صلى الله عليه وسلمه ِ برسولِ الإيمانِ بدونُّ باالله تعالى لا يصحَ أن الإيمانَماَكَف

ِ كاملا إلا بالثناءاامَت ُيكون  . صلى الله عليه وسلمه ِ على رسولً
ْخذ من أموالهم صدقة تطهرهم ﴿ :ه تعالىُ قولُهْنِمَ و,ُ الدعاء:ِ في اللغةُوالصلاة ُ ْ ُْ َ َ ِّْ َ ُ َ ًُ َ ِِ َِ ْ

ْوتزكيهم بها وصل عليهم ْ َِ َِ َِّ َ َ َِ ِّ َ  .  لهمُعْ اد:ْيَأ ]١٠٣: التوبة[ ﴾ُ
هما َ بينِع تعالى بالجما االلهَُنَرَمَ أْدَقَ و,ِ والسوءِ المكروهَنِ مِ بالسلامةٌ دعاءُوالسلام

ًيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما﴿ :قال تعالى َ ُِّ ِ ِْ ُ َ ْ َ ََ ُِّ َ ُّ ََّ َ َ َ   .]٥٦: الأحزاب[ ﴾َ
 ُورحمة َ النبيينُ وخاتمَدُ الهُ هو إمامْذِ إصلى الله عليه وسلم ٌ االله محمدُ هنا رسولِّ بالنبيُوالمراد

 . َ للعالمينااللهِ

                                                 
 . ط دار الفكر) ١١١/ ١( المجموع شرح المهذب للإمام يحيى بن شرف النووي )١(



٣٢אאא 

 ِ اللفظينِ بهذينُتيانالإو.. ).ُبعد(.. ).َّمُث( :فيه أن ِ هذا البيتِ لطائفْنِمَو
َأشير  إلى ما ٌإشارة ِ  ُ عليه يكونَ والصلاةِ الرسولَه أن مدحُ وحاصل,ُلْبَ قْنِإليه مُ
 . صلى الله عليه وسلم ِهِولُسَ رِّقَ على حٌمَّدَقُ تعالى م االلهِّقَ حْذِ إ; على االله تعالىِ والثناءِ الحمدَبعد

* * * 
ــ َوبعــــد إن للعلــــــوم ف ِ ُ ُْ ْ َ َِ َّ ِ َضــــلاُ َيــا مــــن يعــــي ويــستنيـر عقـــلا  ْ ْ َ َ ُْ ْ َ َ َ َِ َِ 

ـــب ـــق الطل ِفكـــن مجـــدا في طري َ َّ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ُ ـــ  َ ـــاك م ـــل من ِتن َ َ َ َُ ــــل الأربْ ِن جمي َ َ ْ ِ ِ َ ْ 
ّ جاء حث صلى الله عليه وسلمه ِ على رسولِ تعالى والصلاة االلهِِ من حمدِ الفراغَبعد  ِ العلمِبِالَطَ
  االلهََّنَ أِ العلمَ طالبيِفْكَيَو ,ِمن ذلك الشرف ِ والاستزادة,ِبَلَّ في الطِّدِعلى الج
َبلَتعالى ق َشهد االلهُ﴿ : قال تعالىُهَلَّعدَفه َ شهادتِ ِ ْ أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا َ ُُ َْ َ َ َ ُ َ ُُ ََ َِّ َ َ َّ َِ ِ

َالعلم قآئما بالقسط لا إل ْ ْ ِْ َ ِ ِ ِ ِْ ِ ً َ َ َّه إلاِ ِ َ هو العزيز الحَ ُ ِ َ َ ُكيمُْ  . ]١٨: آل عمران[ ﴾ِ
  : رحمة االله عليهُّ القرطبيُقال الإمام

 فإنه لو كان ;همِ وفضلِ العلماءِ وشرفِ العلمِ على فضلٌ دليلِفي هذه الآية(
ِد أشرف من العلماءَحَأ ُنهَرَقَ لٌ  ,ِ العلماءَ اسمَنَرَه كما قِ ملائكتِه واسمِ باسم االلهُْمَ

ِّوقل رب ﴿ :صلى الله عليه وسلم ِهِّيِبَنِ لِ العلمِشرفوقال في  ََّ ًزدني علماُ ْ ِ ِ ْ  ٌفلو كان شيء ]١١٤: طه[ ﴾ِ
 من َ أن يستزيدَرَمَ منه كما أَه المزيدَ أن يسألصلى الله عليه وسلم ُهَّيِبَ االله تعالى نَرَمَ لأِأشرف من العلماء

 .)١()ِمْلِالع
 من ٌعَزَتْنُ وهذا م,ِ والألبابِ العقوليِوَ ذِ العلمِ عن فضلوفي النظم إخبار

َأف﴿ : تعالى, قالِ القرآنِأسلوب َمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو َ ُ ْ ِّ َْ َ ْ ُ َ ََ ُّ َْ َ َِ َ َِ َ ِ ُ ََ َّ
ِأعمى إنما يتذكر أولوا الألباب َ ْ ْْ َُ ْ ُ َُ َ ََّ َ َ َ َّ َقل هل يستوي الذين ﴿ : وقال تعالى]١٩: الرعد[ ﴾ِ َِ َّ ْ ِْ َ ْ َ ُ

ْيعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولوا الأل ُ َ َّ ََ ْ َْ ْ َ َ ُْ ُ َ ُ َ ُ ََّ َ َ َ َّ ِ َ ِبابَِ  . ]٩: الزمر[ ﴾َ
                                                 

 . ط التوفيقية) ٣٩,  ٤/٣٨( الجامع لأحكام القرآن )١(



אאא٣٣ 

  

َقل هل يستوي الذين يعلمون﴿( : رحمه االلهُّ السعديُقال الشيخ ُ َ ْ ََ َّ ْ ْْ َ َِ ِ َ ّ ربهم ﴾ُ
َّويعلمون دينه الشرعي َّ ودينه الجزائيَ  ِمَكِ والحِ وما له في ذلك من الأسرارَ

َوالذين لا يعلمون﴿ ُ ََ َّْ َ ََ  يستوي  كما لا;ِ ولا هؤلاءِ لا يستوي هؤلاء, من ذلكاًشيئ ﴾ِ
 . ُ والنارُ والماءُ والظلامُ والضياءُ والنهارُالليل
ُإنما يتذكر﴿ ََّ َ َ َ َّ َأولوا الألباب﴿ِّ إذا ذكروا ﴾ِ ْْ َُ ْ  ِةَّيِكَّ الزِ العقولُ أهل:ْيَأ ]٩: الزمر[ ﴾ُ
ْ يؤَ الذينُمُهَ ف;ِةَّيِكَّالذ  َ وطاعة,ِ على الجهلَ العلمَونُرِثْؤُيَ ف;ىَنْدَ على الأَلىْعَ الأَونُرِثُ
َّ لبَ لاْنَ مِ بخلاف;ِ في العواقبِ للنظرْمُهُدِشْرُ تً لأن لهم عقولا;هِ على مخالفتااللهِ  له ُ

َلهِ إُ فإنه يتخذ,َولا عقل  .)١(هـ ا)ُاهَوَ هُهَ
َ عرْنَمَو  – َ أدهمُ بنُ كما قال إبراهيم– ُلُذْبَ عليه ما يَانَ هُبُلْطَ ما يَ شرفَفَ

ِالكلام عن فضلد جاء التعقيب بعا َذِلَو ِ بالكلام عن الجِ العلمَ  ِ العلمَضىَتْقُ مَّنِإَف ِّدِ
 من َفَلَ سْنَيمِ فَ ولك,َكَّلُ كُهَيِطْعُه حتى تَ بعضَيكِطْعُ لا ي;ٌ عزيزُ والعلم,ُالعمل
 َه حتى تتصلِ وغيرِ العلمِا في طلبَاهَنُ مَالَنَ تْنَ لَ فإن القلوب,ٌ قدوةِالأئمة

 ُ فهذا شأن,ِانيَوَّ التِ العلمِ بطالبُيقِلَ فلا يٌلَمَ عُهُعَبْتَ يٌ ذلك علمُريق وط,اَهَلاْوَمِب
َانهَ ف,ِ للعلماً طلاب ولن يكونوااًيوم ما كانوا َالىَسُ والك,َالىَسُالك  عن ْرِّمَشَ وْضْ

ٌإنه لقول فصل﴿ : قال تعالىِّ الجدِساعد َْ ْ َُ ٌ َ َّ َوما هو باله * ِ ِ َ ُ ِزلََ  . ]١٤ − ١٣: الطارق[ ﴾ْ
* * * 
ِوقــد جــرت عــادات أهــل العلـــم ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ِأن بــسطوا العلـــم بحبــك النظـــم  َ ْ َُّ ِ ِْ َ َِ َ َّْ ْ ْ َ 
ــــه ــــومة العلمي ــــذه المنظــ ْفهــ َّ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َ ْتبيــــِن القــواعــد الفقهـيـــــه  َ َ ُ ََّ ِّ ْ َِ ِْ َْ ُ 
َتلـــك التـــي أتـــت زيـــادة علــــى َّ َْ ًَ َ ِ ْ َ َ ِ ــم الع  َِ ُنظ ْ ِ ْ ــلاَ ــام ذي الع ــين الإم َثيم ُ ِ ِ ِِ َ ْ َ 
ِقــد نظمــــت أخـــي مـــن كتـــاب َ َ ْ ِْ ِْ َّ َُ ِّ ُ ّإمامـــنا الــس  َ ََ ِ ِعــدي في ذا البــابِ َ ِّ َْ ِ ِ 

                                                 
 . يط دار ابن الجوز) ٨٥٠( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة السعدي ص )١(



٣٤אאא 

ِوقــد جــرت عــادات أهــل العلـــم ْ ِْ ِ ْ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ِأن بــسطوا العلـــم بحبــك النظـــم  َ ْ َُّ ِ ِْ َ َِ َ َّْ ْ ْ َ 
ِينَتَدِائَ فِ لأن في النظمًماْظَ نُوهُنَّوَا دًرْثَن َوا العلمُنَّوَ كما دِ العلمَ أن أهلَّكَلا ش ْ:  
ْ يحَا لاَ مُّ وكل,ُ الحفظِ العلمِ طالبِ مالُ ورأس,ِهِظْفِ حُ سهولة:َولىُالأ  ِيهِوَ

ُدهُعَ تَلاَ فَكُسْأَر  . َكِمْلِ عْنِ مَّ
َ ولا يكاد ي,هَ انتباهُ ويثير,ُهَسْفَ نِ على السامعُكِلْمَ ي:ُالثانية ً خاصة إذا , منهُّلَمُ

 .  بمعناهاً له عالماًيِاعَكان و
  : بقولهُّيِينِارَفَّالس َوإلى هذا أشار

ِبــــرَوا في سُنـــَتْعَأن ي  ِ العلـــمِ أهـــلِ مـــن عـــادةَوصـــار  ِا بـــالنظمَ ذْ
ــــ ــــه ي ُهـلْسَلأن ــــظُ ــــماِ للحف ــ   ك ــسمعُوقُرَي ــَ وِ لل ــيِفْشَي ــْنِ م  َماَ ظ

ِ نصحِوهذا من تمام ُدعوَي فإنهم لم ِ الأمة لهذهِ العلماءُ ُ به الأمة ُفِرْعَ تً سبيلااَ
َجمَ عليهم أ االلهُِ فرحمة,ُوهُئَّيَهإلا هم َ لمن بعداً ولا طريق,ُوهُكَلَها إلا سَدين  .َينِعْ

ــــه ــــومة العلمي ــــذه المنظــ ْفهــ َّ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ُ ْ َ َ ْتبيــــِن القــواعــد الفقهـيـــــه  َ َ ُ ََّ ِّ ْ َِ ِْ َْ ُ 
ـــِلك ال َّتــ ـــىَْ ــادة عل ــت زي ــي أت َت َ ًَ َ ِ ْ َ َ ــلا  ِ ــام ذي الع ــين الإم ــم العثيم َنظ ُ ُِ ِ ِِ َِ ْ َ ْ ْ َ 

ِقــد نظمــــت أخـــي مـــن كتـــاب َ َ ْ ِْ ِْ َّ َُ ِّ ُ ّإمامـــنا الــس  َ ََ ِ ِعــدي في ذا البــابِ َ ِّ َْ ِ ِ 
ها ُ فموضوع)اهِجَهْنَم(َو) ِ المنظومةِموضوع( عن ِ هذه الأبياتتَحَصْفَأ

َسرَيَ ما تُ وبيانُ الفقهيةُالقواعد   :ِنْيَرْمَأمراعاة  اهُ ومنهج, منهاَّ
رحمه االله  ِّ السعديٍ ناصرِ بنِ الرحمنِ عبد:ِ العلامةِ على كتابٌمْظَ أنها ن:ُالأول
 .ِ الفقهيةِفي القواعد
ْ لم تذَ على قواعدٌ مشتملة: أي;ٌ أنها زائدة:ِالثاني  ِ بنِ محمد:ِةَمَّلاَ العِمْظَ في نْرَكُ

 .)ِ والأصولِم القواعدْظَن( :ـى بَّمَسُالمَورحمه االله ين صالح العثيم
 



אאא٣٥ 

  

אאא 
ـــام ـــن الأحك ـــد م ـــا للمقاص ِم َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ــــــتمام ِ  َْ ِفللوســــــائل عــــــلى ال َ َّ َ َِ ِ َِ ْ َ 
ــــــا َالاســــــتطاعة بهــــــا تعلق َُّ َ ََ َ ِْ َ َوجـــوب مـــا بـــه أمرنـــا مطلقـــا  ِ َ ْ ُ ْ ََ ِ ُِ ِ ُ ُ ُ 

ــلى أص ــشريعة ع ــى ال ْمبن َ َ َْ َ ِ ِ َّ َ ـــن أنَ ْلي َ ِ ْ ــــسنـن  َ ـــــع ال ـــــص اللهِ وتتب ْتخل َ َ َ ََ ْ َُّ ِ ْ ُ 
* * * 

ـــام ـــن الأحك ـــد م ـــا للمقاص ِم َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َ ــــــتمام ِ  َْ ِفللوســــــائل عــــــلى ال َ َّ َ َِ ِ َِ ْ َ 
ا هذا َهَنَّمَضَ التي تِ والأصوليةِ الفقهيةِ على القواعدِ في الكلامٌهذا شروع

 . )ِ المقاصدُ لها حكمُئلالوسا (:ِ القاعدة بهذهُظمَّأ الن, ولقد بدُالنظم
 . ِ من الفقهٍ كثيرةٍ في أبوابُلُخْدَ تٌ جليلةٌ أصوليةٌوهذه قاعدة
َبرْسَنَ وِ هذه القاعدةَيِامَرَ مَولكي نفهم َينَبُ أن نًا, ينبغي أولاَهَرْوَ غُ  ما هو ِّ

 ُ, وما هي مرتبةِ بالمقاصدِ الوسائلُ, وما هي علاقةِ والوسائلِنا بالمقاصدُمقصود
ا في هذه ًنْمِ ضُجِرَدْنَ التي تُ والفروعُ, وما هي القواعدِ من المقاصدِلوسائلا

 .ِ الجليلةِالقاعدة
 :ِ المقاصدُتعريف
َاتهَذِ لُ المقصودةُ والتصرفاتُ هي الأعمال:ُالمقاصد  إلى ُى النفوسَعْسَا, والتي تِ

ْتح ْى أو تحَّتَ شٍا بمساعَهِيلِصَ  .ًالاَثِتْ إليها امِ على السعيُلَمُ
ِينَمْسِ إلى قُ تنقسمَيِهَوعلى ذلك ف ْ: 

 .ِ الشريفِ مقاصد للشرع−١
ُّصرَ في تِ مقاصد للناس−٢ ِاتهَفَ  .ْمِ



٣٦אאא 

 ِ للشرعِ العامةِى بالمقاصدَّمَسُ عليه هنا ما يُ به والتركيزُوالذي ينبغي الاهتمام
 ِ التشريعِحوال أِ في جميعُ الحكيمُ التي لحظها الشارعُ والحكمِ, وهي المعانيِالشريف

ا َاهَرَ, بل نِ الشرعيةِ من الأحكامٍ نوعَ دونٍها في نوعُ لا نلمحُا, بحيثَهِمَظْعُأو م
 . ِ التشريعِ أحكامِ في عامةًماثلة

 :ِ نوعانُ الشرعيةُوالمقاصد
ٌان حقيقيةَعَ م−١ ٍ. 
 .ٌةَّامَ عٌةَّيِفْرُ عٍانَعَ م−٢
َترْشُيَو ُهرا مً ثابتا ظاَها أن يكونِ في جميعُطَ ُطا مِبَضْنً  .ًداِرَّطً

 ِها للمصلحةَ ملاءمتُ المجردةُ السليمةُ العقولُكِرْدُ هي التي تُ الحقيقيةِوالمعاني
 أو ِ أو التقاليدِ العاداتِ على معرفةُ لا يتوقفُا لها, وهذا الإدراكَأو منافرته
 .ِ على التشريعٌئِارَ ذلك مما هو طِ أو غيرِ أو القوانينِ أو المكانِ أو الزمانِالأعراف
, ِ الحقيقيةِ لتلك المعانيًالاَثِ مَ العدلِذُخْأَنْلَ, فٍ ذلك بمثالَا أن نوضحَنْدَرَوإذا أ
 ذلك َ مثلْلُقَ, وٍفْرُ أو عٍ أو عادةٍ إلى قانونِ الرجوعَ دونِ العدلَ نفعُكِرْدُ يُفالعقل
ً نافعا ِالظالم ِ على يدِ الأخذِ ضارا, وكونِ على النفوسِ الاعتداءِفي كون
 .ارَ جَّمُلَهَو...ِللمجتمع

ُعا أو ضرْفَ نِ في هذه المعانيُكِرْدُ التي تَ إلى أن العقولِ إلى التنبيهٍا بحاجةَنْسَلَو ا, ً
 ِ التقاليدِ وشذوذاتِ الجاهليةِ العاداتِ بمثالبْثَّوَلَتَ التي لم تُ السليمةُهي العقول
ْ قد تجَّكَ ش لاِ هذه العقولُ, فمثلِالشيطانية , ِنَسَ الحِ وتقبيحِ القبيحِ إلى تحسينُحَنَ

ْ, بل استنادا إلى محٍطِابَ أو ضٍ إلى قاعدةِ الرجوعَدون َ  .يِّهَشَّ والتَوَ الهِضً
 ِ الصحيحِ العقلِ بواسطةُكَرْدُ التي تِةي الحقيقِ أو المعانيِهذا عن المقاصد

 .ِ السليمةِ النقيةِرَطِالفَو



אאא٣٧ 

  

 ما ْتَكَرْدَأَ وُا النفوسَهْتَفِلَ التي أُ, فهي الأمورُةَّيِفْرُ العِ المعاني أوُأما المقاصد
, ِ والعاداتِ الوقائعِادَرِّاطَ وِ التجربةِرُّرَكَ على تً بناء,َ أو مفاسدَفيها من مصالح

 ِ عقوبةِ كونِ, وكإدراكُةَّمُ به الأَلَامَعَتَتً معنى ينبغي أن ِ الإحسانِ كونِكإدراك
 . وهكذا...ِ الجريمةِ إلى ممارسةِ له عن العودةً رادعةِالجاني

 ِ بكتابَ, فعليكِ هذه المعانيِ في إدراكَ أخي الكريم أن تتوسعَوإذا أردت
 ِ بنِ الطاهرِ الشيخِ في هذا الزمانِ المقاصدِ لعلامةِ الإسلاميةِ الشريعةِمقاصد

ْصرَتْاعَ وَالفة السَ هذه الفوائدُتْصَلْخَتْ فقد اس–رحمه االله− ٍورُاشَع َتهَ  َ لكُتْمَّدَقَا وُ
  .ِ الماتعِرْفِّى من هذا السَّتَ شَا من مواضعَزبدته
ِ التي شرُهي الأحكام: ها أنهاُ فتعريفُأما الوسائل  َ لأن بها تحصيلْتَعُ  ٍ أحكامَّ

 .)١(َرْخُأ
َاتهَذِ لٍ مقصودةُ غيرَ لنا أن الوسائلُ يتبينِومن هذا التعريف  ِا بل لتحصيلِ

َ, وإذا تحًلاْصَ أُ المقصدُ قد لا يتحققِ الوسيلةِ, فبدونِ الأكملِها على الوجهِغير  َقَّقَ
ِلا على نوعِمَتْشُ مُفإنه يتحقق  .ٍادَسَفَ وٍ خللً

 :ِ الآتيينِ المثالينُ ذلك نضربِولتوضيح
ِاتهَذِ لِنْيَودُصْقَم ُه غيرُ وإشهارِ النكاحِ على عقدُ الإشهاد−١ ِ; وإنما شرَماِ ا َعُ
 ِ السفاحِ صورةَ وبينِّ الشرعيِ النكاحِ صورةَ بينِ للتمييزٌ وهو أنه وسيلةَ آخرٍلمقصد

 .)٢(ِمَّرَحُالم
                                                 

دار السلام : ط. للشيخ محمد بن الطاهر بن عاشور) ١٦٤ص(مقاصد الشريعة الإسلامية :  انظر)١(
 . القاهرة

طه عبد الرءوف سعد, مكتبة الكليات : لابن قيم الجوزية, تحقيق) ٣/١٤١(إعلام الموقعين : انظر) ٢(
أبو عبيدة مشهور بن : يقلإبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبي, تحق) ٢/٥٢٥(والموافقات . الأزهرية

 .م١٩٩٧حسن آل سلمان, دار ابن عفان, الطبعة الأولى 



٣٨אאא 

ِ مقصودا لَ ليسِنْهَّ للرُزْوَ الح−٢ ِ, ولكنه شرِهِاتَذً , ِ الرهنِ ماهيةِ لتحقيقَعُ
 ِ ضغطَتتح− ُ الراهنَ حتى لا يقومِ الحقوقِ إلى حفظِضيْفُ المِ التوثيقُوحصول
 .)١(ِ على الأولُ الرهنُوتُفَيَ فَرَ آخٍ دائنَ عندِهِنْهَ إلى ر– ِ إلى المالِالحاجة

َينَبَا هذا, تَنْمِلَوإذا ع  من ٍ بحالِ مع المقاصدَاوَسَتَ لا تَ لنا أن الوسائلَّ
 ِ لذلك كان من القواعد;هاَ بعدِ الثانيةِ الدرجةِفيَ لها وً تابعةِ, بل تأتيِالأحوال

  .ِ الوسائلُ اعتبارَطَقَ سِ المقاصدُ اعتبارَطَقَإذا س:  أنهَ الأصوليينَ عندِقررةالم
َدا وْرَ طِ بالمقاصدِ الوسائلُ لنا ارتباطُ يتبينُاهَنْفَلْسَومما أ َسا, وحتى نزيدْكَعً ً 

ُانا ننقلَيَ بَالأمر  في ِّ والشاطبي,َينِعِّقَوُ المِمَلاْعِه إِ في كتابِ القيمُ ابنِ ما قاله الإمامانً
  .ِاتَقَافَوُالم

َ لا يتُ المقاصدِا كانتَّلم« :ِ القيمُ ابنُقال الإمام  ٍقُرُطَ وٍ إليها إلا بأسبابُلَّصَوُ
ْ لها معًا تابعةُا وأسبابهَهُقُرُ إليها كانت طِضيْفُت َبرَتُ  ِ المحرماتُ فوسائل, بهاًةَ

 ,ها بهاِا وارتباطِإلى غاياتهها ِ إفضائِ منها بحسبُها والمنعِ في كراهتِوالمعاصي
 ,اِها إلى غاياتهِ إفضائِ فيها بحسبِنْذِالإَها وِ في محبتِ والقرباتِ الطاعاتُووسائل
َهمَلاِكَ و,ِ للمقصودٌ تابعةِ المقصودُفوسيلة , ِ الغاياتَدْصَ قٌ لكنه مقصود,ٌا مقصودُ

 . )٢(»ِ الوسائلَ قصدٌوهي مقصودة
 ُ غيرُ هي وسائلُ من حيثَ الوسائلَّنَ أَرَّرَقَقد تو «: رحمه االلهُّوقال الشاطبي

ِع للمقاصدَبَ وإنما هي ت,اَهِسُفْنَ لأٍمقصودة  ِتَطَقَ سُ المقاصدِتَطَقَ لو سُ بحيثٌ
ا َنْضَرَ وبحيث لو ف, بهاْلَّسَوَتُا لم يَ دونهِ إلى المقاصدَلِّصُوُ لو تُ وبحيث,ُالوسائل

                                                 
طه عبد الرءوف سعد, : العز بن عبد السلام, تحقيق) ٢/١٢٨(قواعد الأحكام في مصالح الأنام : انظر) ١(

 ).٢/٤٢(مكتبة الكليات الأزهرية, وإعلام الموقعين 
 . زيط دار ابن الجو) ٥٥٣/ ٤( إعلام الموقعين )٢(



אאא٣٩ 

  

 هذا َتَبَ وإذا ث,ِثَبَ كالعُ بل كانت تكون,ٌ اعتبارِل لم يكن للوسائً جملةِ المقاصدَعدم
ِ إذا عمُ المشروعةُفالأعمال  َ فقد صارت غير,ِ النفوسِ بها إلى حظوظِ للتوصلْتَلُ

 ِتَهَبْشَأَ ف,ِ لا التعبدِ بالعملُ هو المقصودُّ فالحظ,ُّظَ الحُ بها إلا من حيثٍدَّبَعَتُم
 »... ذلكَهَبْشَا أَمَ و,ِ والمالِ والجاهِمن الرياسة الدنيا ِ حظوظِ لأجلِ بالرياءَالعمل
 .)١(إلخ

, فإن ٍ واحدٍ إلى مقصدًا مفضيةَهُّلُ وكانت كْتَدَّدَعَتَ وُ الوسائلِتَعَّوَنَوإذا ت
ُبرَتْعُ تَ أن الشريعةِ في هذه الحالةَالحكم  ً تحصيلاِ هذه الوسائلَوْقَ أِ في التكليفَ

, هذا إذا ِها من الوسائلِ على غيرُمَّدَقُ الأقو تَسيلةى هذا أن الوَ, ومعنِللمقصود
 .ًفاْعَضَ وً قوةُ الوسائلِتَتَاوَفَت

 أنها َّكَ فلا شٍ واحدٍ إلى مقصودْتَضْفَأَ وْتَاوَسَتَ وُ الوسائلِتَدَّدَعَأما إذا ت
 .اَهِارَبِتْ إلى اعِ بالنسبةِ الحكيمِ الشارعِرَظَ في نَاوَسَتَت

ُفإن شهدوا فأمسكوهن في الب﴿ :ه تعالىُقول:  هذاُمثال َّ ُْ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َُ ِ ْ َّيوت حتى يتوفاهن ِ ُ َ ََّ َ ََّ ُِ
َالموت أو يجعل االلهُ َ ْ ْْ َ َ ُ ً لهن سبيلاَ ِ َ َّ  .]١٥: النساء[ ﴾َُ
ُّليَ به وُ, قد يقومِ هذا العقابُ به وقوعٌ مقصودٌّامَ عٌفهذا خطاب  أو ِ المرأةِ أمرِ

ًفا في ْعَضَ وً قوةٌ; لأنها متساويةِ هذه الحالاتَ بينَقْرَ, لا فِا أو القاضيَهُجْوَز
 .ِ المرأةُسْبَ, ألا وهو حِ المقصودِتحصيل

ْينَعَتَ إذا لم تَى هذا أن الوسيلةَومعن  ْتَدَّدَعَى أنها تَبمعن− ِ المقصودِ لتحصيلَّ
 ُ لا يتحققُث بحيُ الوسيلةِتَنَّيَعَ, أما إذا تٌ جائزٍ وسيلةِ بأيةَ فإن الأخذ−ْتَعَّوَنَتَو

 في ِهِبْدَنَ وِ بها في الواجبِ الأخذِ في وجوبَّكَا فلا شَهَدْحَ إلا بها وُالمقصود
 . وهكذاِالمندوب

                                                 
 . وما بعدها ط دار ابن عفان) ٣٥٣/ ٢( الموافقات )١(



٤٠אאא 

 :ِ عن هذه القاعدةْتَعَّرَفَ التي تِ القواعدَ بعضَوإليك
 إلا به فهو ُ المندوبُّمِتَ يَا لاَمَ, وٌبِاجَ به فهو و إلاُ الواجبُّمِتَ يَا لاَ م−١

 .ِ الأصوليةِ القواعدِرَهْشَ أْنِوهي م. وهكذا... ٌوبُدْنَم
  .)١(ِ في المقاصدُرَفَتْغُ ما لا يِ في الوسائلُرَفَتْغُ ي−٢
 ِ في المقصودُرَفَتْغُ فيها ما لا يَرِفُتْ; لذلك اغِ منها في الرتبةُّلَقَ فإنها أَفَلَ سَماَكَف

 َفإن الشرع ;ِرْجَ في الأِ فكذلك لا يستويانِ في الرتبةِانَيِوَتْسَوكما أنهما لا ي. ِهِاتَذِل
ِيث  ِ الوسائلِ أجورِ مع تفاوتِ على المقاصدُيبِثُ كما يِ إلى الطاعاتِ على الوسائلُيبُ

 . )٢(ِوالمقاصد
  .َ وليست هي المقصودة,ِ للمقاصدٌ تابعةُ الوسائل−٣
 أو ًبة واجُ فقد تكون,ِ الخمسةِ التكليفيةِ مع الأحكامُ تدورُ الوسائل−٤
َ أو مح,ًمندوبة  التي هي ِ المقاصدِبَسَ ذلك على حُّلُ ك,ًةَاحَبُ أو م,ً أو مكروهة,ًةَمَّرُ

 .  لهاٌةَعِابَ ت− الوسائل:أي−
* * * 

ــــــا َالاســــــتطاعة بهــــــا تعلق َُّ َ ََ َ ِْ َ َوجـــوب مـــا بـــه أمرنـــا مطلقـــا  ِ َ ْ ُ ْ ََ ِ ُِ ِ ُ ُ ُ 
 َعَ مَبِاجَ وَلاَ; فِستطاعة بالاُقَّلَعَتَ يُالوجوب( :ِ لقاعدةٌ تقريرُهذا البيت

 ). ِزْجَالع
ِ تعالى لم يوج أن االلهَُوالمراد ه ُ واستطاعتِ المرءُ فقدرة,ًئاْيَش ِ العجزَ علينا عندْبُ

 ُ عنه الواجبُ يسقطُ بحيث,ِ تعالى على العبد االلهُُهَبَجْوَ ما أِ سائرِ في وجوبٌشرط
  .ِزْجَ العَعند

                                                 
 . ط دار السلام) ٣٤٦ / ١( الأشباه والنظائر)١(
 . ط دار البيان العربي) ٢٨ / ١( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام )٢(



אאא٤١ 

  

ِى اللغوي لمصطلحَالمعن ُّ ِّسمَ ف;ِةَاعَّ من الطٌالَعْفِتْ اسُالاستطاعة :ِستطاعة الاُّ  َيُ
ُ الذي يرومَ لأن الفعلا;ًيعِطَتْسُ مُالفاعل ْ ممُهُ  َ بذلك قبلُهُتَيِمْسَتَ, وٌعِاوَطُ مٌنِكُ
َ, لأن الاستطاعةِ المجازِ على سبيلِالفعل   .)١(ِ إلا مع الفعلُ لا تكونِ من العبادَّ

ِّ برُقال ابن. ُ الطاقةُالاستطاعة: ُّقال الجوهري«: ِ العربِ في لسانَ وجاء هو : ٍّيَ
َ, إلا أن الاستطاعةَرِكُكما ذ  ٌيقِطُ مُالجمل: ; تقولٌةَّامَة عَاقَّالطَ, وً خاصةِ للإنسانَّ
ْلحم  على ُالقدرة: ُهما, والاستطاعةَ ما بينُفهذا الفرق. ٌيعِطَتْسُم: ولا تقول. ِهِلِ

 .)٢(»ِالطاعة من ٌ, وهي استفعالِالشيء
 ٌقدرة«:  بقولهَ المعاصرينِ العلماءُا بعضَهَفَّرَع :ِ للاستطاعةُّى الاصطلاحيَالمعن

 ُ, بحيثُ الشارعُهَمَسَا لما رًقْفَ وِ الشرعيةِ بالتكاليفِ من الإتيانُفَّلَكُ بها المُنَّكَمَتَي
 .)٣(»ِهِالَدْبِ أو إِ التكليفِها إلى سقوطِ وجودُي عدمِّدَؤُي

 في ِ الاستطاعةُ مادةْتَدَرَهذا وقد و :ِةَّنُّ والسِ في القرآنِى الاستطاعةَمعن
 ِعن المدلول ُها لا تخرجُّ, وكلِ المشرفةِةَّنُّ والسِ الكريمِ من القرآنٍ كثيرةَمواضع
 .ُاهَنْرَكَ الذي ذِّاللغوي

 : ِ الكريمِ من القرآنِ المثالِفعلى سبيل
َإن كانَف﴿:  قال االله تعالى−١ َْ َ الذي عليه الحِ ِ ِْ َ ُق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ََّ ْ ِْ ِ َِ ْ َ ََ َ ًَ َ ً ُّ

ِأن يمل هو فليملل وليه بالعدل ْ َ ُ َ َ ُْ ْ ْ َِّ ُّ ْ ُ ُِ ِ َِ ْ  .]٢٨٢: البقرة[ ﴾َ
, هو َّلِمُ أن يُ بأنه لا يستطيعَ الموصوفَّنِإ«: ُّ الطبريٍ جريرُ ابنُقال الإمام

 الذي ِ الكاتبِ معه على حضورُرِدْقَ الذي لا يِ, إما بالحبسِهِلَلاْمِ من إُالممنوع

                                                 
 . ط الرسالة) ٨٨( نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر لأبي الفرج ابن الجوزي ص )١(
 . دار المعارف: ط). س ط ع: ( لسان العرب لابن منظور مادة)٢(
 . دار النهضة للنشر والتوزيع: ط.  الاستطاعة وأثرها في التكاليف الشرعية للدكتور مصباح المتولي حماد)٣(



٤٢אאא 

ِل عليه, وإما لغيبتِمُيَ فَ الكتابُيكتب  من ٍ قادرُ, فهو غيرِ الإملالِه عن موضعّ
 ذلك, ِ إملالَ عنهم فرضَّزَعَ وَّلَ ج االلهَُعَضَوَ; فِ الكتابِه عن إملالِ غيبتِأجل

ْترِ بْمُهَرَذَعَ و−إذا كانت بهم− اَنْفَصَ التي وِلَلِعْلِل َر عندَمَأَا, وَهِلْجَ من أِ الإملالِكَ َ 
َّليَ ذلك عليهم, وِ فرضِسقوط   .)١(»ِهِلَلاْمِإِ بِّقَ الحِ
ِومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ﴿ : تعالى قال االلهُ−٢ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َْ ُْ َُْ ْ َ ْ ْ ْ ََ ْ ْ َ َْ َ ً َ ُ ْ َ

َفمن ما ملكت أيمانكم من فت َْ َْ ِْ ِْ ْ َ َُ ُ ََ َ ِياتكم المؤمناتَ ِ َِ ْ ُْ ُ  .]٢٥: النساء[ ﴾َُ
ْ لمْنَم«: ُّقال الطبري ْ الطوِ لعدمِةَّرُ الحِ على نكاحْرِدْقَ يَ  ُ, الذي هو الفضلِلَّ

 .)٢(»َةَمَ الأِحِكْنَيْلَ; فُ والسعةُوالمال
 َ النكاحَنَرَ قَّ; لأن االلهَِ الإبدالَاقَسَ مٌةَوقُسَ مَإن الآية«: ِّ العربيُوقال ابن

ْ لمْنَ, ومعناه أنه مَ عليها الإبدالَبَّتَ التي رِبالقدرة  ْجَّوَزَتَيْلَ فَ الحرةَ أن يطأْرِدْقَ يَ
 .)٣(»ًةَمَأ

ْولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم﴿:  قال تعالى−٣ َ َ ْ ُْ ِّ َ َ َْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ََ ُ َِ ِ َِ ْ : النساء[ ﴾َ
١٣٩[. 

َّن ِهِّبُكم في حِ نسائَوا بينُلِدْعَ أن تُوا أيها الرجالُيقِطُ تْنَل«: ُّقال الطبري
 .)٤(»َّنُهَنْيَوا بُلِدْعَكم حتى تِبقلوب

                                                 
أحمد محمد : لمحمد بن جرير أبي جعفر الطبري, ت) ٦/٥٨(جامع البيان في تأويل القرآن :  الكتاب)١(

 .م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢٠الأولى, : الطبعة. مؤسسة الرسالة, بيروت: ط. شاكر
 ). ٨/١٨٢( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )٢(
 ). ١/١٦٤( أحكام القرآن لابن العربي )٣(
 ). ٩/٢٨٤( جامع البيان للطبري )٤(



אאא٤٣ 

  

ُفاتقوا االلهَ﴿ : قوله تعالى−٤ َّ ْ ما استطعتمَ ْ َُ َْ َلا ﴿ : وقال تعالى,]١٦: التغابن[ ﴾َ
ُيكلف االلهُ ِّ َ َ نفسا إلا وسعهاُ َ ُْ ًَّ ِ ْ َ أحدا فوقُفِّلَكُ لا ي:أي ]٢٨٦: البقرة[ ﴾َ  وهذا ,ِهِتَاقَ طً

 . )١(ه إليهمِ وإحسان, بهمِهِتَفْأَرَ و,ِهِقْلَخِ تعالى بِهِفْطُمن ل
ِولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴿ :قال تعالى ِ َ ََ َْ َ َ َ ََ ِّ َ ُ  ِ في الحديثقال االلهُ ]٢٨٦: البقرة[ ﴾َ

 . )٢(»ُتْلَعَ فْدَق «:ِّالقدسي
 :ِةَّنُّ في السِى الاستطاعةَوأما عن معن

ِواللهِِّ على الناس حج البيت من استطاع إليه ﴿:  االله تعالىُ قولَلَزَا نَّ لم−١ ِ ِْ ْ َ َْ ِْ َ َ ُّ َ ََ َ َِّ ِ َ
ًسبيلا ِ  ُا رسولَنَبَطَ خ: رضي االله تعالى عنه قالَ عن أبي هريرةَيِوُر ]٩٧: آل عمران[ ﴾َ

َيهَأ«:  فقالصلى الله عليه وسلماالله   َّلُكَأ: ٌال رجلفق» واُّجُحَ فَّجَ الحُمُكْيَلَ ع االلهَُضَرَ فْدَ قُاسَّا النُّ
َالهَ حتى ق:َتَكَسَف! ? االلهَِيا رسول ٍعام  ْمَعَن: ُتْلُ قْوَل «:صلى الله عليه وسلم  االلهُِفقال رسول. اًا ثلاثَ
 ْمُكَلْبَ قَانَ كْنَ مَكَلَ هَماَّنِإَ, فْمُكُتْكَرَا تَ مِونيُرَذ« :ثم قال. »ْمُتْعَطَتْا اسَلمَ, وْتَبَجَوَل
ْشيِ بْمُكُتْرَمَا أَذِإَ, فْمِهِائَيِبْنَ أَلىَ عْمِهِفَلاِتْاخَ وْمِالهَؤُ سِةَرْثَكِب  ,ْمُتْعَطَتْا اسَ مُهْنِوا مُتْأَ فٍءَ
َا نهَذِإَو ُتكْيَ  .)٣(»ُوهُعَدَ فٍءَ شيْنَ عْمُ

ِّ عن أبي رزين العقيلي−٢ َّإن أبي : َّ أنه أتى النبي صلى االله عليه وآله وسلم فقالَ
ُشيخ كبير لا يستطيع ٌ  َيكِبَ أْنَ عْجُجْاح«: فقال. َ ولا الظعنَعمرة ولا الَّ الحجٌ

 .)٤(»ْرِمَتْاعَو
ِ عنُّ رو البخاري−٣ َن عباس رضي االلهُْ ابَ ِ َ ٍ َّ َ َ عنهما قالِ َ َ ُ ْ ِ جاءت:َ َ ْ امرأة من َ ِ ٌ َ َ ْ

ْخثعم عام حجة الوداع قالت َ َْ ِْ َ َ َّ َ َِ َ ََ َ يا رسول االلهِ:َ ُ َ َ إن فريضة االلهِ,َ َ ََّ ِ ِ على عباده فيِ ِ ِ َِ َ ِّ الحج َ َ ْ
                                                 

 . ط دار عالم الكتب) ٥٢٦ / ٢( تفسير ابن كثير )١(
 ). ١٢٦( رواه مسلم )٢(
 . واللفظ له) ١٣٣٧(, ومسلم )٧٢٨٨(البخاري  رواه )٣(
 . »حسن صحيح«: وقال الترمذي). ٢٩٠٦(, وابن ماجه )٩٣٠(, والترمذي )١٨١٠( رواه أبو داود )٤(



٤٤אאא 

َّأدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج  ُ ُ َ َ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ َ َْ ْ َ ْْ َ َِ ِ ِ ِْ َ َّ ْ ْ ََ ِ َ َ َ ً ِ َ َ ًَ ِ ْ
َعنه? قال َ ُ ْ ْنعم«: َ َ َ«)١(. 

 :َ والأصوليينِ الفقهاءَ عندِ والتكليفِ الاستطاعةَ بينُالعلاقة
 قد َة, ير أن الفقهاءَ المعتمدِالأصول وِ الفقهِ لكتبَ المستقرئَإن المتأمل

َوا كثيرا قضيةُلَاوَنَت ْها شرِ باعتبارِ الاستطاعةً ِطا رئيسا في التكاليفَ ً  ٍ بوجهِ الشرعيةً
ُبرَعُ يً أنهم تارةَرَ يِ في هذا الشأنَ والأصوليينِ الفقهاءِ لكلامُ, والمتتبعٍّامَع  عن َونِّ

ُبرَعُ لا يًوتارة» ُلاستطاعةا« وهو ِه المشهورِ بلفظِهذا المفهوم  وإنما ِ بهذا اللفظَونِّ
 ِ والطاقةِ القدرةَ عليه مثلُى وتدورَنْعَ المَ نفسُ تحملٍ أخر مرادفةٍ بألفاظَيعبرون
 :ٍارَصِتْاخِ على هذا بُّ ما يدلَهما, وإليكِوغير

َإن كان مريضا لا«:  قال ابن نجيم في البحر الرائق:ُّ الحنفيُالمذهب: ًأولا ُ يقدر ً ِ ْ َ
َعلى الاستقبال, أو كان في فراشه نجاسة ولا يقدر على التحول منه, ووجد م ُ َ َ َْ َّ ََ َ َ ُّ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ٌ  ْنَْ

ُيحوله ويوجهه, لا يفترض عليه ذلك عنده  ُ ُ ُ ِّ َ ُ َ ُ َِّ ْ َِ ُ َُ ْ َ ُ َ وعلى هذا −َ حنيفةِبيَ أَ عندْيَأ−َ َ َ
ُالأعمى إذا وجد قائدا لا تلزمه َ َُ ََ ْْ َ ً ََ ِْ َ َ ُّ الجمعة والحجَ َ ََ ُ ُْ ُْ. 

ُ والخلاف فيهما معروف; فالحاصل أن عنده  ْ ََ ْ ِ ِ َِّ َ ََ ُ ِ َ ُ َ َْ ٌْ ُلا يعتبر  −َ حنيفةأبي :ْيَأ−ُِ َ َ ْ ُ َ
ْالمكلف قادرا بقدرة غيره; لأن الإنسان إنما يعد قادرا إذا اخ َ َ َ َّ ًُ َ َ ْ َ ًِ ِ ِ ُِّ َّ ْ َْ ُ ِ ِْ َ ِ َ ُ َّ َ ُ بحالة يتهيأ له َّصَتُْ َّ َ َ ََ ٍ َ ِ

ُالفعل ْْ ِ متى أراد, وهذا لا يتحقق بقدرة غيرهِ ِِ ْ َ َ ََ ْ َ َُ َّ َِ ُ َ َ َ ََ َ َوعندهما... َ ُ َ ْ ِ  َ يوسفِبيَ أَ عند: أي−َ
َمحَو ِ تثبت القدرة بآلة الغير; لأن آلة الغير صارت كآلته بالإعانة− ٍدَّمُ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ََ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ َ َْ ْ َُ ْ ْ ََ ُِ َِ ََ َّ ُ َْ«)٢(. 

                                                 
 ). ١٣٣٤(ومسلم ) ١٨٥٤( متفق عليه, رواه البخاري )١(
 . عرفة, بيروتدار الم: ط. لزين الدين ابن نجيم الحنفي) ١/١٤٨( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٢(



אאא٤٥ 

  

ِأو خاف مريد الصلاة الذي معه «: ِّلدسوقي اِ في حاشيةَ جاء:ِ المالكيةَا عندًيِانَث َ َّ ُ ِ َ َ َ
ُالماء; ْأي َ ً ويقدر على استعماله سواء كان حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا :َ َ ُ َ ٌ َ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ِ ً َ َ َ ْ َ ًَ ْ
ٍش محترمَعط َ َ ْ ُ ِ ومثل العطش ضرورة العجن والطبخ,َ ْ َ ْ َ ََّ َ ِْ ْ ْ ُُ َ ُ َ ِ  .)١(»َمَّمَيَت...ِ

َثالثا عند , ِ للوجوبٌ شرطِ على الصومُالقدرة«: ُّ قال البيجوري:ِ الشافعيةً
ْه, أو شرِ ونحوِا كالمريضسِ حُهُيقِطُ لا يْنَمَه; فُ إطاقتِ على الصومِى القدرةَمعن ًعا َ

 .)٢(»ُ الصومِ عليهُ; لا يجبِ والنفساءِكالحائض
 ِّلأشلكا) هَ ونحوَ الأقطعَدَجَوإذا و(«: ُّ قال البهوتي:ِ الحنابلةَعند ًرابعا
َيوضئ أن ُرِدْقَ الذي لا يِوالمريض ِّ َ  َرَدَقَ وِ المثلِه بأجرةُ أو يغسلُهُئِّضَوُ يْنَم(ه َ نفسُ

َضرِ إِعليها من غير ى َ لأنه في معن;) ذلكُهَمِزَل(ه ُ نفقتُهُمَزْلَ تْنَه أو مِ بنفس)ٍارْ
ِ ولم يجُهُمِّمَيُ يْنَ مَدَجَفإن و( ِالصحيح  ُ يقدرِ كالصحيح) ذلكُهَمِزَل ُهُئِّضَوُ يْنَ مْدَ

ْ لمْنِإَف( ِ الوضوءَ دونِعلى التيمم ِ يجَ  بأن عجز عن ُهُمِّمَيُ يْنَ ولا مُهُئِّضَوُ يْنَ م)ْدَ
لا : يِنْغُ قال في الم)هِ حالِبَسَ على حَّلىَص (ُهُرِجْأَتْسَ يْنَ على مْرِدْقَ أو لم يِالأجرة
 .)٣(»ً فيه خلافاُأعلم

 :َ الأصوليينَها عندُت وأهميُالاستطاعة
 به, ِفَّلَكُ على المُ القدرةُهَبَبَ أو سِ التكليفَ أن شرط− رحمه االله − ُّير الشاطبي

ْ به شرُ التكليفُّ عليه; فلا يصحَفما لا قدرة   .)٤(ًعاَ

                                                 
 .دار الفكر: ط. للعلامة محمد بن عرفة الدسوقي المالكي) ١/١٣٩( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)١(
) ١/٢٩٨( حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم على متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع )٢(

 .بابي الحلبيمصطفى ال: ط. تأليف العلامة الشيخ إبراهيم البيجوري الشافعي
 .دار الفكر, بيروت: ط. لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي) ١/١٠٢( كشاف القناع عن متن الإقناع )٣(
للإمام إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير ) ٢/١٧١( الموافقات في أصول الشريعة )٤(

 . دار ابن عفان, المملكة العربية السعودية: ط. بالشاطبي



٤٦אאא 

 َارَ الذي صُالشيء«): ١/٢٨٢ (ِّ البزدويِ الإسلامِ لفخرِ الأسرارِوفي كشف
ِنا لغيرَسَ حِهِنْيَعِ لَنَسَالح  ما ِ من أداءُ بها العبدُنَّكَمَتَ التي يُه هي القدرةِه بواسطتً
 أي ِ الأداءُشرط, ُ وهو القدرةُ المذكورُوذلك أي الشرط,  عليهُرِدْقَ ي: أيُهَمِزَل

 .)١(»ِ الأداءِ وجوبُشرط
َ الأصوليينَّاعلم أن«: ِ المحيطِ في البحرُّوقال الزركشي ِّ ُِ َّ من الأشعريُ ُة والمِ ِعتزلة ِ ِ

َمتفقون ُ ِ ّ َ المأمورَّنَ على أُ ِ بالفعل على وجه الامتثال إُ ِ ِ ِ ِ ِِ َما يكون مأمورا عندَّنِ ِ ً ُ ُ ِ القدرة ُ ُ
ِوالاستطاعة ِ ِ «)٣( ,)٢(.  
 ُّ المنهيِذِ إ; عنهِّ المنهيَ به دونِا في المأمورَهُاطَنَ مَ على أن هذه القاعدةُّلُدَوهذا ي

 مع ٌ استطاعة:َ أن الاستطاعةْمَلْاعَ و,ٍ إلى استطاعةُاج لا يحتُوالترك, ٌكْرَعنه ت
 . ِ الفعلَلْبَ قٌ واستطاعة,ِالفعل

 :ُّ قال الطحاوي,ُ بها الخطابُ فهي التي يتعلقِنا هنا عن الثانيةُوكلام
َ أن يوصفُ الذي لا يجوزِ التوفيقِ نحوْنِ م,ُ بها الفعلُ التي يجبُوالاستطاعة« ُ 

ِ والوسعِ الصحةِ من جهةُ وأما الاستطاعة,ِالفعل فهي مع , بهُالمخلوق ْ  ِ والتمكن,ُ
َلا ﴿ : وهو كما قال تعالى,ُ الخطابُ وبها يتعلق,ِ الفعلَلْبَ فهي ق,ِ الآلاتِوسلامة

ُيكلف االلهُ ِّ َ َ نفسا إلا وسعهاُ َ ُْ ًَّ ِ ْ  .)٤(هـ ا.]٢٨٦: البقرة[ ﴾َ

                                                 
. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن محمد, علاء الدين البخاري )١(

 . دار الكتب العلمية, بيروت: ط. عبد االله محمود محمد عمر: ت
عمر : لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي, ت) ١/٤٢٩( البحر المحيط في أصول الفقه )٢(

 .  وزارة الأوقاف الكويتية:ط. سليمان الأشقر
 . والعندية في كلامه عند الأشاعرة)٣(
متن الطحاوية مع تعليقات الشيخ الألباني, ط مكتبة المعارف, وتكلم شيخ الإسلام عن هذا ) ٨٨( ص )٤(

 . مجموع الفتاو ط الثانية) ١٧٥ /٨(بالتفصيل 



אאא٤٧ 

  

 أنه لا –  رحمه االلهُّ السعديُشيخ كما قال ال– عليها ُ يتفرعَ أن هذه القاعدةْمَلْاعَو
َ ولا مح,ِ مع العجزَواجب  .)١(ِ مع الضرورةَمَّرُ

 :أي− ِ إلى المحرمَّرُطْ وإذا اض, عنهَطَقَ سِ الواجبِ عن فعلُفإذا عجز المرء
َ محِهِّقَ لم يكن في ح− بهْتَّلَه حِه لضرورتِ إتيانِعجز عن عدم  الذي ِرْدَقْالِ بْنِكَ لا,ًمَّرُ

ِفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴿:  قال تعالىُبه الضرورة ُتزول ٍْ َ ْ َّ ََ َ َ َ َْ ِ َ ََ ٍ َ َ ُ ْ : البقرة[ ﴾ِ
١٧٣[. 

* * * 
ـــن أن ــلى أصلي ــشريعة ع ــى ال ْمبن َ َِ ْ ََ ْ َ َ َْ ِ ِ َّ ــــسنـن  َ ـــــع ال ـــــص اللهِ وتتب ْتخل َ َ َ ََ ْ َُّ ِ ْ ُ 

ُ هي خلاصةُهذه القاعدة  َأن شريعة وهي ,ِ الشهادتينَضىَتْقُمَ و,ِ الإسلامُ
ِينَلْصَ على أٌ مبنيةِالإسلام ْ: 
 .  الله تعالىِ الدينُ إخلاص– ١
 . صلى الله عليه وسلم ِالرسول ُ ومتابعة– ٢

 .  االله تعالىِينِ من دٌ عنها شيءُ لا يخرجُوهذه القاعدة
ِّقل إني﴿ :قال تعالى ِ ْ َ أمرت أن أعبد االلهَُ ُُ ْ َ َ ُْ ْ َ مخلصا له الدينِ ُ ًِّ َّ ِ ْ وقال , ]١١: الزمر[ ﴾ُ

ٍوما أرسلنا من رسول﴿ :تعالى ُ َّ َ ْ َِ َ ْ َ ِ إلا ليطاع بإذن االلهَِ ْ ِ ِِ َ َ ُ ِ  .]٦٤: النساء[ ﴾َّ
ا َنِرْمَ أِ فيَثَدْحَ أْنَم« :صلى الله عليه وسلم  االلهُِ قال رسول: رضي االله عنها قالتَوعن عائشة

 . )٢( »ٌّدَ رَوُهَ فُهْنِ مَسْيَا لَا مَذَه

                                                 
وما بعدها ط ) ٥١(لشيخ الزامل ص للسعدي مع شرحه ل) القواعد والأصول الجامعة: ( راجع كتاب)١(

 . دار ابن الجوزي
 ). ١٧١٨(, ومسلم )٢٦٩٧( رواه البخاري )٢(



٤٨אאא 

َفمن كان يرجو لقاء ربه فلي﴿ :وقال تعالى َ ْ َ َْ َ َِ ِِّ َُ َ ِعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة َ ِ َِ َ َ َ َ ِْ ْ ِ ْ ُ َ ََ ً ً ْ
ًربه أحدا َ َِّ ِ   .]١١٠: الكهف[ ﴾َ

ِفمن كان يرجو لقاء ربه﴿ :ٍ كثيرُقال ابن ِِّ َُ ْ َ ََ َ َ  َه الصالحَ وجزاءُهَابَوَ ث:ْيَ أ﴾َ
ًِفليعمل عملا صالحا﴿ َ َ ًْ َ َ َْ ْ َ﴾.  

ِولا يشرك ب﴿ : االلهِِ لشرعاًقِافَوُ ما كان م:وهو ْ ِ ْ ُ َ ًعبادة ربه أحداَ َ ِّ َ ََ ِ ِ ُ وهو الذي يراد ﴾َِ
 اً خالصَبد أن يكون  لا,ِلَّبَقَتُ المِا العملَنْكُ رِ وهذان, لهَه لا شريكَ وحد االلهُِبه وجه

 . )١(هـا .صلى الله عليه وسلم  االلهِِ رسولِ على شريعةاًابَوَ ص,الله
ِينَلْصَ على أٌّيِنْبَ مُالإسلام «:ِ الإسلامُقال شيخ ْ:  

 . لهَ شريكَه لاَ وحد االلهََ أن نعبد:هماُأحد
َه بما شرَ أن نعبد:والثاني  ,ِعَدِ والبِه بالأهواءُ لا نعبدصلى الله عليه وسلمه ِ رسولِ على لسانُهَعَ

َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا ﴿ :قال االله تعالى َ َْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َِ ٍَّ َْ ِ ِ َِّ َ َّ ََ َ ْ ِّ ََّ ِ َ َُ َ
َيعلمون  ُ ََ ُ إنه*ْ َّ َم لنِ َ يغنوا عنك من االلهِْ َِ َ ُ ْ ً شيئاُ ْأم ﴿ : وقال تعالى,]١٩ − ١٨: الجاثية[ ﴾َ َ

ِلهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به ِ َ ْ َ َ ِّ ْْ َ ِ ِّ َ َُُ ََُ ََ  .)٢(]٢١: الشور[ ﴾ االلهَُُ
* * * 

ـــف ـــم همـــا التكلي ـــل والحل ُوالعق ِ ْ َّ َ ُُ ْ ُ ُْ َ َ ــــدون ذ  َْ ــــب ب َولم يج ِ ُ ِ ْ َِ َ ْ ــــفَ ُا تكلي ِ ْ َ 
ْرشـــد والتكليـــف للتـــصرفـاتوال َّ َّ َُ ُّْ َ ِ ُِ ْ َ ـــات  ُّ ـــك للتبرع ـــد المل ْشرط وزي َّ ََ َ َُّ ِ ُِ ْ ِ ٌ ْ َ 

ـــــادة ـــــز للعب ـــــترط التميي ِواش ِ َِ َ ْ ُ َّْ َ ِ ُ ــا والعمــرةَّحَصــ  ْ ِا ســو الحــج لن َِ ْ ُ َ ِّ ََ َ َ 
ِحــــتم الــــتراضي في المعاوضــــات َِ َ َ َُ ِ َ َّ ُ ِوفـــــي الفــــسـوخ والتبرعــــات  ْ َِ َ َ َُّ َّ ِ ُ ُ 

                                                 
 ). ٢٠٥ / ٩( تفسير ابن كثير )١(
)٢( مجموع الفتاو )الوفاء الثانية) ٦٣ / ١ . 



אאא٤٩ 

  

ُص عليها الشيخَ التي نِ بالقاعدةُ تتعلقُهذه الأبيات : بقولهرحمه االله ُّ السعدي َّ
ٌوالتمييز شرط. ِ العباداتِ لوجوبٌ شرط−ُ والعقلُ وهو البلوغ– ُالتكليف« ُ 

َترْشُيَو. َ والعمرةَّها إلا الحجِلصحت  ِ, ولصحةُ والرشدُ التكليفِ التصرفِ لصحةُطَ
ُ التكليف والرشدِالتبرع ُّ ُ والملكُ ِ«.  

 :, وهي وشروطهِالتكليفوفي النظم تبيين ماهية 
ـــف ـــم همـــا التكلي ـــل والحل ُوالعق ِ ْ َّ َ ُُ ْ ُ ُْ َ َ ــــدون ذ  َْ ــــب ب َولم يج ِ ُ ِ ْ َِ َ ْ ــــفَ ُا تكلي ِ ْ َ 

ٍ على اصطلاحات ثلاثُ هذا البيتَلَمَتْلقد اش : ها, وهيُ ينبغي إيضاحٍ
 بهما ُ يتحققِ شرطانُ والثالثِ, والثانيٌ مشروطُوالأول. ُمُ, والحلُ, والعقلُالتكليف
 .ُالمشروط

ِ من الكلفةٌ مأخوذُّ فمعناه اللغويُ وهو التكليفُأما الأول  ;ِى المشقةَ بمعنُ
َيفا; أِلْكَ تُهَفَّلَك: ُيقال َ تج:َءالشي َتْفَّلَكَتَ عليه, وُّقُشَ بما يُهَرَمَ أ:ْيً  ٍ على مشقةُتهْمَّشَ

  .)١( عادتكِوعلى خلاف
ُوالمكلف هو الم ُ ي, وهي التي ِ والنواهِ من الأوامرِ الشرعيةِ بالتكاليفُبَطاَخَّ

 .ُ أو العقابُ عليها الثوابُيترتب
َ ووصف,ُ العاقلُ هو البالغ:ُوالمكلف ِ  ُ والعبادات, لهِ العباداتِومُزُلِ بذلك لُ

ٍنوع إلزام وتكليف ٍ  . )٢(ٌم بهاَزْلُ مَ لكن الإنسان,ٌ وإن كان ليس فيها مشقة,ُ
 ِ في ماهيةَ الأصوليينَ بينِ مشهورانِفهناك اتجاهان: ًاصطلاحاه ُأما تعريف

 ?ٌبَلَ أو طٌ; هل هو إلزامِالتكليف

                                                 
 ). ١٠٠ / ١٣( لسان العرب )١(
 . ط دار ابن الجوزي) ١٢٨ / ٢( الشرح الممتع )٢(



٥٠אאא 

كلا  على ذلك أن ُويترتب. ٌ ومشقةٌ ما فيه كلفةُإلزام:  قالِ بالإلزامُهَفَّرَ عْنَمَف
 .شيء منها  فيَ; لأنه لا إلزامِ ليس من التكليفِ والمكروهِ والمندوبِالمباحمن 

; لأنه ِ التكليفِ من بابَ المباحَجَرْخَ, أٌ ومشقةٌ ما فيه كلفةُ بأنه طلبُهَفَّرَ عْنَمَو
; ِ التكليفِ في بابُ يدخلَ ير أن المباحَ الأصوليينَ فيه, على أن بعضَبَلَلا ط
 ُ اعتقادُ, وكذلك لأنه يجبِ الشرعيةِ للأحكامَ العقليةَ القسمةُلِمْكُلأنه ي

َبرُتْاعَفه ِمشروعيت  .)١(ً تكليفاُ هذا الوجوبِ
 : قال في المراقي  ,ولا يبنى على ذلك فرع

ِقد كلف الصبي على الذي اعتمـي ُ ِ َّ َ ِّ ــــب والم  ُ ــــا وج ــــير م ــــُبغ  ِمَّرَح
ــــَو ــــِ إَوُه ــــُامَزْل ــــِذَّ ال ــــَ طْوَأ  ُّقُشَي ي ــــَل ــــِاه بَب ف ــــَ خِّلُك  ِقْل
ـــ  اَعــــْرَ فُيــــدِفُ يَسْيَ لــــُهَّنــــِكَل ـــَلاَف ـــَفِ لْقِضَ ت ـــِدْق ـــْرَ ذٍعْرَ ف  اَع

ِعا للأصلَبَت−في النظم إشارة و َ أن التكليف−ً  ُ العقل:ِ فيه شرطانُ يشترطَّ
 .ِمُ الحلُوبلوغ

ه; على ِه وماهيتِ في تعريفُ, فقد اختلف العلماءُ وهو العقلُ الأولُأما الشرط
 :)٢(أقوال
 .»ِومات المعلِ حقائقَ بها بينُلَصْفُ يٌ طبيعيةٌإنه قوة«: همُقال بعض −١

                                                 
دار الكتاب العربي بيروت, : ط) ١/١٦٥( أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي الإحكام في:  انظر)١(

لعلاء الدين أبي ) ٢/٩٩٠(, التحبير شرح التحرير )١/٢٧٤(البحر المحيط لبدر الدين الزركشي 
. لابن أمير الحاج) ٢/١٩١(مكتبة الرشد, التقرير والتحبير : ط. الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي

 .  الفكر بيروتدار: ط
عبد االله جولم / د: ت) ١/١١٤(التلخيص في أصول الفقه لإمام الحرمين أبي المعالي الجويني :  انظر)٢(

 . دار البشائر الإسلامية, بيروت: ط. النيبلي وشبير أحمد العمري



אאא٥١ 

  

 ِ المعلوماتِ حقائقَ به بينُلَصْفُ يٌ لطيفٌهو جوهر«: همُ وقال بعض−٢
 .»ِالضرورية

ُّنيَّلاِاقَ البِهم وهو القاضيُ وقال بعض−٣ » ِ الضروريةِ العلومُإنه نفس«: ِ
َ بأن المعلومِ, وكالعلمِنْيَّدِّ الضِ اجتماعِ باستحالةِكالعلم ًوما ُدْعَه مِ عن كونُ لا يخرجَّ

َ موجودا, وأن الموجودأو ْ لا يخًَّ  .ِوثُدُ أو الحِمَدِ بالقِو عن الاتصافُلَ
ِينَمْسِ إلى قُ العقلُوينقسم ْ)١(: 

ِ, ويسمى جٌ مطبوعٌعقل −١  ِ الضروريةِ العلومُيا, وهو مجموعةِيزِرَيا أو غِّلِبَّ
َالتي تم  ُإنه العقل: َ أن نقولُ, ونستطيعِ الحيواناتِه من أنواعِ عن غيرَ الإنسانُزِّيُ
 .ِ التكليفُ هو مناطُ, وهذا العقلُ به الإنسانَدِلُالذي و
 التي ِ والمعارفِ العلومُيا, وهو مجموعةِبْسَى كَّمَسُيَ, وٌ مسموعٌعقل −٢

 ِ الدينِه التي اكتسبها من علومَ أكانت علومًه, سواءِ حياتَ أثناءُا الإنسانَهَبَسَتْاك
ِّب ِّ الدنيا كالطِه, أو من علومِ وأصولِ والفقهِيث والحدِ والتفسيرِ القرآنِكعلوم
َا علوم اكتسبها الإنسان وَهُّلُكَها; فِ وغيرِ والرياضياتِ والكيمياءِكَلَوالف ُ ا َهَمَّلَعَتٌ

َ محُ, وإن كان الإنسانِ التكليفَه, وهي ليست مناطِمن غير ِبا عليه بالثوابَاسُ  إن ً
 ُهَمَدْخَتْ أو اسً وسمعةً رياءُهَبَلَ إن طِ تعالى, أو العقاب االلهِ في سبيلُهَقَفْنَأَ وَصَلْخَأ

  . فيهِ الأدلةِ إلى تفصيلُ لا يحتاجٌ سبحانه وتعالى, وهذا واضح االلهَِضيْرُفيما لا ي
, ُ أي ما به التكليفِ الأولِ في العقلَ لا يتفاضلونُوعلى ذلك فالناس

م ِ تجاربهِه, ثم كثرةِ تعالى لعباد االلهِِتوفيق على ً; بناءِ الثانيِ في العقلَونُتَاوَفَتَيَو
ِهم في شتى العلومِواجتهاد  .ِ والمعارفَّ

                                                 
 للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي) ٢١ص(أدب الدنيا والدين :  انظر)١(

 . دار اقرأ: ط. محمد كريم راجح: ت. َّالشافعي



٥٢אאא 

 فهنا يكون ,الغريزة: يراد بالعقلو :قال شيخ الإسلام في در التعارض
َ ولا ريب أن مسمى العلم بهذا الاعتبار أشر,أحدهما غير الآخر ى َّمَسُ مْنِ مُفْ

ة التي َيزِرَ الغَنِ وكلام االله أشرف م,االله تعالى فإن مسمى العلم هنا كلام ;العقل
  : كما قيل,ًا فقد تسمى العلوم المسموعة عقلاًوأيض, يشترك فيها المسلم والكافر

ــَأَر ــَ العُتْي ــْقَ عَلْق ِينَل ــــْطَمَف  ْ ــــَ وٌوعُب  ُوعُمْسَم
ْا لمَذِإ  ٌوعُمْسَ مـــُعَفـــْنَ يَلاَفـــ ـــــَ ـــــْطَ مُكَ ي  ُوعُب
ـــْنَ تَ لاَماَكـــ ـــْل اُعَف ُينَع ْ ممِسْمَّ الشُءْوَضَو  ْ  )١(ُوعُنَ
 : يقال,ُ الوصول:ً لغةُ, والبلوغُ به البلوغُ, فالمرادُمُ الثاني وهو الحلُأما الشرط

 َ وقتَكَرْدَأَ وَمَلَتْ اح:ُّيِبَّ الصَغَلَبَى, وَهَتْانَ وَلَصَ و:اًغَلاَبَا وً بلوغُغُلْبَ يُ الشيءَغَلَب
 .)٢(ُ الفتاةِتَغَلَ وكذلك ب,ِالتكليف

ِّ انتهاء حد الص:ًواصطلاحا ِّ  .ِ الشرعيةِ للتكاليفًلاْهَ أَ ليكون;ِ في الإنسانِرَغُ
َ هم:ْيَأ» ُ هما التكليفُ والحلمُفالعقل«: ه قولىَوعلى هذا فمعن ْا شرُ ا َطَ

َ, فلا يطُ والصغيرُ المجنونُفيخرج ;ِي الشرعيةِ والنواهِ بالأوامرِالتكليف  ِانَبَالُ
ِ ابتداء ولا يعاقبانِ الشرعيةِحكامبالأ  . ًا انتهاءَهِكْرَ على تً

* * * 
ــصرفات ــف للت ــد والتكلي ْوالرش َّ َّ َُ ُّْ َ ِ ُِ ْ َ ْشرط وزيـــد الملـــك للتبرعـــات  ُّ َّ ََ َ َُّ ِ ُِ ْ ِ ٌ ْ َ 

َ عن التكليف وُ كان الكلامِ السابقِفي البيت ْشرِ ِيهَطَ   :ِ عن أمرينُ, وهنا الكلامْ
ْ يشِ الماليةِت التصرفاُ صحة:ُالأول َترُ  . ُ الرشدِ لها مع التكليفُطَ
َترْشُ يِ التبرعاتُ صحة:الثاني ْ والملُ الرشدِ لها مع التكليفُطَ  . ُكِ

                                                 
 . )٩/٢٣(درء تعارض العقل والنقل  )١(
 ). البلوغ(والموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح ). غ. ل. ب(لسان العرب لابن منظور مادة :  انظر)٢(



אאא٥٣ 

  

ِفينبغي أولا معرفة حد الرشد: ُأما الأول ُّ ِّ ُ ِه, فالرشد في اللغةِ وحقيقتً َ ُّ ِ ُ ْ ُالصلاح : ُّ َّ
َوإصابة الصواب والاستقامة على ط ُ َ َُ َ َ ِْ َ َ َّ َ َ َِ ِريق الحق مع تصلب فيهِ ِ ٍ ُّ َ ََ َ َِّ ْ ِ ِّ وهو خلاف الغي ,ِ َ ْ ُ ِ َ َُ

ِوالضلال َّ ِ قال في المصباح,َ َ ْ ِ ْ ِ َ َ رشد رشدا من باب تعب:َ َ ِْ ِ َِ ً َِ ْ ُ َ ورشد يرشد من باب قتل,َ َ ُ ََ ِ َ ْ َ َِ ُ َْ َ, 
ٌفهو راشد ِ َ َ ُ ُ والاسم الرشاد,َ ََ َّ ُ ْ)١(. 

َى; فهو ضد السفَن من هذا المعٌ قريبِ الفقهاءِه في اصطلاحُوحقيقت َّ  ِ والتبذيرِهُّ
ِوعدم القدرة ِ ما ينفع وما يضر في التصرفاتِ على تمييزِ ُّ  .ِ الماليةُ

ِحده حسن النظر :قال ابن رشد ُ ُْ  .)٢( في مواضعهاِ الأمورُعْضَوَ وِ في المالُّ
ٍ أحكام الرشد في أبواب كثيرةْتَقَّرَفَهذا وقد ت ٍِ ُّ ِجر َ; كالحِّ الإسلاميِ من الفقهُ ْ
ِعلى السفيه ِ ثم البيع, والشركة, والوكالة, والضمان, والإعارةَّ ِ ِِ َ َ ََّ َ ْ ََ ْ َْ َ ِ ِ, والإقرار, والهبةِ َِ َْ ِ َ ْ ِ, 
ِوالوقف ْ َ ِ النكاحِ وولاية,َْ َ ِ وفي رضا الزوج بالنكاح, وفي الخلع, وفي شروط ,ِّ ُ ُ ِ ِ ِِ ْ ُ َ ْ َْ ِ َِ ِّ ِ َّ َ ِ

ِالموجب والقابل ِ َ ْ َ ِ ِ َّ وفي حاضن الل,ُْ ِ ِ َ ِقيطَِ ِ. 
 .ِ الماليةِ بالتصرفاتُ تتعلقٌها أمورُوأغلب
ُالسن الم اُ; أولهِ بالرشدُ قضايا تتعلقِ في عدةُ العلماءَثَحَوقد ب ُبرَتْعُّ , ِ في الرشدَ
ُ رشيدا, وكذلك الأحكامُ بها الإنسانُ التي يكونُ أو الصفاتُوالأمور  على ُ المترتبةً

ِفقد الإنسان ِ ْ ِ الرشدِ لصفةَ  .ِصرفات في التُّ
ُأما عن السن الم ِبرَتْعِّ ُ في الرشد; فير الجمهورَ  َ عدا أبي حنيفة)١( من الفقهاءُّ

ُّأن الر َبرَتْعُ المَدْشَّ وا على ذلك ُبَّتَرَ, وِّ الصبيِ بلوغَ بعدَبد أن يكون  في التصرفات لاَ
                                                 

يومي, والموسوعة القاموس المحيط للفيروز آبادي, ولسان العرب لابن منظور, والمصباح المنير للف:  انظر)١(
 ).رشد(الفقهية الكويتية مادة 

دار : ط) ٥/٥٩( التاج والإكليل لمختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري )٢(
محمد عبد السلام : ت) ٣/٢٤٦(ُالفكر بيروت, بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ أحمد الصاوي 

 .دار الكتب العلمية: ط. شاهين



٥٤אאא 

َأن دفع َولا ﴿: ه تعالىِول, واستدلوا بقِ البلوغَ إلا بعدُ لا يكونِ الرشيدِ لليتيمِ المالَّ َ
َتؤتوا السفهاء أ َ َ َ ُّ ُ َموالكم التي جعل االلهُُْ َّ ََ َ َِ ُ ُ لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا ُْ َُ َُ ُ َ ُ َْ ُ ْ ْ ً َ ْْ َ ِ ُِ ُ
ًلهم قولا معروفا ُ َ ْْ ًْ َ ُوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا ﴿: ه تعالىِ مع قول,]٥: النساء[ ﴾َُ َ ْ َُ َ ْ ََ ِ َّ َ ََ َ

ْالنكاح فإن ِ َ َ َ ْ آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهمِّ ْ ْ ْ ُ ْ ْ َُْ َ ُ َْ ِ َ ِ َ َ ًْ ْ ُُ ِ  . ]٦: النساء[ ﴾َ
َترْاشَ ف ْ شرِ إلى اليتيمِ المالِه لدفعَ سبحانُّ الحقَطَ ِينَطَ  ,ُ والبلوغ,ِ الرشدُإيناس: ْ
ِفإن وج ُ لم يجِرَ الآخَهما دونُ أحدَدُ  .)٢(ُ الآيةِتَّصَ كما ن,ِ المالُ تسليمْزَ

 َالإمام أبو حنيفةوير َ الغلام غيرَ أنه إذا بلغ:)٣(ُ ُ َّ رشيد لم يسلُ ُ ٍ َّ إليه ماله حتْمِ ُ ُ ى ِ
َّيبلغ خمسا وعشرين سنة, فإن تصر ِ ً ِ ِ ً َف فيه قبل ذلك نُ ِ ِ َ تصرفه, فإذا بَذَفِ ُِ ُ ً خمسا َغَلُّ

ِوعشر ْ َّ سنة يسلَينِ ُ ُم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشدً ُّ ُُ ُ ُِ ِِ ُ. 
َوآتوا اليتامى ﴿ :ه تعالىِ في قولِ الواردِ بالإطلاقَ أبو حنيفةُمامواستدل الإ ََ ُْ َ

ْأموالهم َُْ َ  .]٢: النساء[ ﴾َ

                                                                                                                            
)١( المدونة الكبر )زكريا : ت. للإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني) ٤/٤٠٧

, الأم )٨/٢٣١(و) ٧/١٨٠(دار الكتب العلمية, بيروت, الذخيرة لشهاب الدين القرافي : ط. عميرات
لأبي إسحاق دار المعرفة, بيروت, التنبيه في الفقه الشافعي : ط) ١/٦٩(للإمام محمد بن إدريس الشافعي 

عالم الكتب بيروت, : ط. عماد الدين أحمد حيدر: ت). ١/١٠٣(إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي, ). ١٣/٣٤٤(المجموع شرح المهذب في فقه الشافعية 

الفكر بيروت, كشاف القناع دار : ط. لأبي عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد) ٤/٥٦٦(المغني 
 ). ٣/٤٤٣(عن متن الإقناع لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي 

 ). ٣٤ / ٥( تفسير القرطبي )٢(
دار المعرفة بيروت, اللباب : ط. لزين الدين ابن نجيم الحنفي) ٨/٩١( البحر الرائق شرح كنز الدقائق )٣(

دار : ط. محمود أمين النواوي:  الميداني, تلعبد الغني الغنيمي الدمشقي) ١/١٦٧(في شرح الكتاب 
لشمس الدين أبي بكر محمد بن أبي سهل ) ٢٤/٣٠٠(الكتاب العربي, المبسوط في الفقه الحنفي 

 . دار الفكر, بيروت: خليل محيي الدين الميس, ط: السرخسي, ت



אאא٥٥ 

  

ِوالمراد منه بعد البلوغ, ولأن حال البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر  َ َ ُ َ ََّ ِ َِ ُ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َِ ِْ ِ َّ ََ ِ ُِ ْ َ ُ َْ َ ُْ
َالصباء, فقدره أبو حنيفة َ َُ َ َِّّ ُبخمس وعشرين سنة; لما روي عن ابن عمر أنه  رحمه االله ِ ْ َ َ ََّ َ َ َ ُ َ ُْ ِْ ِ ً َ ِ ِِ ٍ َ

ًينتهي لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين سنة«: قال ََ َْ ً ََّ َ َ ُ ُّ َِ ْ ِْ َ َ َ ُِ ِ ِوقد قال أهل الطبائع» َ ِ َ َّ ُ ْ َإذا «: َ
ُبلغ خمسا وعشرين سنة فقد بلغ رشده َ َ َ ََ ْْ َُ َ ًَ ََ ََ َ ً َ ِ ْ ِْ«.  

ِوعلى ذلك فإذا فق  على ُ والقدرة,ِ في المالِ التصرفُنْسُوهو ح− ُد الرشَدُ
 َ عليه والمنعَرْجَ بذلك الحُ الإنسانَّ استحق− فيه وتبذيرهِ الإسرافُ وعدم,هِتدبير

ِل للتصرفَّهَؤُ مَ غيرَارَ صِ الرشدِ; لأنه بفقدانِ الماليةِمن التصرفات  .ِّ الماليٍ
 ُ هو مذهبِينّ الدَه دونِ وإصلاحِ على المالِ على الحفاظِ بالقدرةِ الرشدُ وتقييد
ْ أن الرشُّ بينما ير الشافعي,ِ والأحنافِ والحنابلةِ المالكية;ِالجمهور  ُ هو الصلاحَدُّ
ْيدل لقول الجمهور  و.ً معاِ والمالِفي الدين ُ ِ ْ ََ ِ ّ َأن العدالةُ ْ لا تعَّ ُبرَتُ  ِ في الدوامِ في الرشدَ
ُ, ولأن هذا مِ في الابتداءُفلا تعتبر َ ولأن الح,َ العدلَ لماله فأشبهٌحِلْصَّ  ُ إنما يكونَرْجَّ

 ثم ,, أو حفظهِ المالِ في تضييعَرَّثَ فيه ما أُ فالمؤثر, فيهِهِينِ دِةَّلِقِ لا ل,ه عليهِ مالِظْفِلح
َ يمكن من م−َقَسَوإن ف− ُ? فالمسلمِ فماذا نقول في الكافرِإن قلنا هذا في المسلم ُ  ِهِالَُّ

َيدا أِشَما دام فيه ر َذا وْخً  .)١(ًاءَطَعً
َترْشُ ي;ُ الماليةُ التبرعات:ِ الثانيُوالأمر ِ لها مع التكليف والرشد المُطَ ِ َك; فْلِ ُد ِاقَفُ

ْ لا يعِالشيء َ أن التبرعٌ, ومعلومِيهِطُ ا َذِ; لٍدِائَ عِ من غيرٌ, ونفقةٍلِابَقُ مِ بدونٌ عطاءَّ
ً مالكا لها رشيدَها أن يكونَ فاعلَمِزَل َبرَتْعَا حتى يَهِائَدَا في أً  .اَهَلَبْقَيَ وُا الشرعَهِ

                                                 
بدائع . هـ١٤٢٢ الأولى رفعت فوزي, دار الوفاء, الطبعة: للإمام الشافعي, تحقيق) ٤/٤٥١(الأم : انظر) ١(

وبداية المجتهد . َّلعلاء الدين الكاساني, دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية) ٧/١٧٠(الصنائع 
َّلابن رشد الحفيد, مطبعة مصطفى الحلبي, الطبعة الرابعة, ) ٢/٢٨١( ) ٤/٣٠١(والمغني . م١٩٧٥َّ

 .هـ١٤٠٥لأولى لموفق الدين ابن قدامة, دار إحياء التراث العربي, الطبعة ا



٥٦אאא 

ِا سئَذِلَو َ إلا من قوته, لا:? قالهاِ زوجِ من بيتُقَّدَصَت ِ في المرأةَ أبو هريرةَلُ ِ  ,اُ
ِ ولا يح,هماَ بينُرْجَوالأ  .)١(ا إلا بإذنهَهِجْوَ زِ من مالَقَّدَصَ لها أن تُّلَ

ِبد للعامل  أنه لاْمَلْاعَو «:ُّ النوويُقال الإمام  ِ والمملوكِ وللزوجةُ وهو الخازنُ
َذنَ فإن لم يكن أ, في ذلكِ المالكِنْذِمن إ ِ لأحد من هؤلاء الثلاثةَ فلا أجرًلاْصَ أِ ٍ, 

ِر بتصرفْزِبل عليهم و ْ ضرُنْذِ والإ,ِهِنْذِ إِهم بغيرِ غيرِهم في مالٌ  :ِانَبَ
 .ِةَقَدَّ والصِ في النفقةُ الصريحُ الإذن:هماُأحد

 ً كسرةِ السائلِ كإعطاءِ والعادةِفْرُ العِ من اطرادُ المفهومُ الإذن:والثاني
ِ وعل, فيهُ العرفَدَرَّاطَ به وُ العادةِتَرَها مما جَونحو  ِ والمالكِا الزوجَضِ رِ بالعرفَمُ

ِ وهذا إذا عل,ْمَّلَكَتَ وإن لم يٌ في ذلك حاصلُهُنْذِإَ ف,به  َمِلُعَ و,ِلعرف اِ لاطرادُاهَضِ رَمُ
 ُ فإن اضطرب العرف,ا بهَضِّ بذلك والرِ في السماحةِ الناسِ غالبِه كنفوسَأن نفس

ُّ يشحاً في رضاه أو كان شخصَّكُشَو  لم , فيهَّكُ أو ش,ه ذلكِ من حالَمِلُعَ و, بذلكِ
ُيج  . )٢(»ِهِنْذِ إِه إلا بصريحِ من مالُها التصدقِ وغيرِ للمرأةْزَ

 ِ لحديثَكُمْهَ فَ حتى لا يسوءٌه مزيدَ الذي ليس بعدِلتقريربد من هذا ا ولا
ِيرَ غْنِا مَهِجْوَ زِبْسَ كْنِ مُةَأْرَ المِتَقَفْنَا أَذِإ «:صلى الله عليه وسلم االله ِرسول  ُفْصِا نَهَلَ فِهِرْمَ أْ

 . )٣(»ِهِرْجَأ
* * * 

ـــــز للعبـــــادة ـــــترط التميي ِواش ِ َِ َ ْ ُ َّْ َ ِ ُ ــرَّحَصــ  ْ ــا والعم َا ســو الحــج لن ْ ُ َ ِّ ََ َ َ  ِةِ

                                                 
 ).١٦٨٨( سنن أبي داود )١(
 . ط دار الخير) ٩٣, ٩٢ / ٧( شرح النووي لصحيح مسلم )٢(
 . واللفظ له وغيرهم) ١٦٨٧(, وأبو داود )١٠٢٦(, ومسلم )٥٣٦٠( رواه البخاري )٣(



אאא٥٧ 

  

 عليه ُ الذي لم يبلغ وإن كانت لا تجبَّ أن الصبيِ من هذه القاعدةُالمراد
َترْشُ, إلا أنه يُالعبادات  .ُ التمييزِ هذه العباداتِ في صحةُطَ

ِ لا تجِّ والحجِ والصيامِ كالصلاةُفالعبادات ا َهَلَعَ فْنِإَ, فِ بالاتفاقِّ على الصبيُبَ
َ ممُّ كان الصبي إلا إذاِ بالصحةُفَوصُفإنها لا ت ًيزاُ ِّ. 

 :ً واصطلاحاً لغةِ التمييزُتعريف
ًالتمييز لغة َ ُ ُ ِ ْ َ مصدر ميز:َّ َّ َْ ُ ُ يقال.ََ َ ُ ماز الشيء إذا عزله وفرزه وفصله:ُ َ َ ُ َ َُ ََ َ ََ َ َ َّ ََ َ َِ ُ وتميز القوم ,ْ َْ َّ ََ َْ َ

ُوامتازوا َ ْ ٍ صاروا في ناحية:َ َِ ََ ِ ِ وامتاز عن الشيء تباعد م.ُ َ َ ََ َّ َ ََ َِ ْ ِ ُنهْ ُ ويقال,ْ َ ُ َ امتاز القوم إذا :َ َِ ُ ْْ ْ َ َ
ٍتميز بعضهم من بعض ْ َ ْ ُ ْ َ َِّ ْ َُ َ َ . 
ُوالفقهاء يقولون ُ َّسن الت: ُُ ُّ ِمييزِ َّ ومرادهم بذلك تلك السن ال,ِ ُّ ُِّ ُِ ِ ِ ْتي إذا انُ ِ ى َهَتِ

َّإليها الص َغير عِ ُ َه وَّارَضَ مَفَرِ َافعَنَمُ َه مأخوذ من مَّنَأَكَ و,ُهِ ِ ٌ ُ َّ إذا فرَالأشياء ُتْزَّيُ قت ِ
َبين خيرها وشرها بعد ِّ ِ المعرفة بهاِ ِ ِ)١(. 

 ُ, وقبولًه ابتداءِ إسلامُ; منها صحةِزِّيَمُ المِّ للصبيٌ كثيرةٌ خلافيةٌوهناك أحكام
ُّصرَ تُه, ومنها صحةِ وروايتهِخبارأ ُه, وقبولِشهادت  ميزملل ُّ, وما يحلِ الماليةِهِاتَفَ
, إلى ِ بين أبيه أو أمه في الحضانةِ المميزِّ الصبيُ, وتخييرِ الأجنبيةِ إليه من المرأةُالنظر

ِها هنا; نظرا لِ لتفصيلَ التي لا مجالِغير ذلك من الأحكام نا هنا ِا عن موضوعَهِدْعُبً
ُ أن حَدْيَ, بِّ من الصبيِ العبادةِ لصحةِ التمييزُألا وهو اشتراط ِما من الأحكامْكَّ ً 

ِ فيه; نظرا لِ القولِ إلى بسطُ نحتاجِميز المِّ للصبيِالفقهية ; ألا ِ العباداتِ بقضيةِهِقُّلَعَتً
ُ; فهل تصح الصلاةِ المميزِّ من الصبيِ الإمامةُوهو صحة ُ على أن كًه بناءَ خلفُّ  ْنَ مَّلَّ

 ُ الصلاةُّحِصَ, أو لا تٌه كما هو معلومِه لغيرُ صلاتْتَّحَه صِه لنفسُ صلاتْتَّحَص

                                                 
  ).التمييز(وانظر الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح ) ز. ي. م( لسان العرب لابن منظور مادة )١(



٥٨אאא 

َتمْؤُ فلا يِ في الصلاةِ الخللُ منه وقوعُرَّوَصَتُعلى أنه ي ًه بناءَخلف ه ِ نفسِ على صلاةُنَ
 ه?ِ عن غيرًلاْضَف

 :ِانَبَهْذَ في ذلك مِللعلماء
ُّ الحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعيَبَهَ ذ:)١(ُ الأولُالمذهب ِ ِ ِ ُِ ُ َ إلى أن إمامةُِ ِ ِ 

ِّالصبي ِ المميز للبالغ في الفرض لاِ ِ ِ ِ ِ ِ ُّ تصحُ ِ وتصح في النفلِ في الفرضِ َ; لأن الإمامةُّ ِ 
ٍحال كمال ُّ والصبي,ُ ِ ليس من أهل الكمالِ ِ ْ ولأنه لا يؤ;ِ ُ ِن منه الإخلال بشرط من َمُ ٍ ِِ ُِ ُ ُ

ِشرائط الصلاة ِ ِ.  
ُّير الشافعية والحسن البصري: )٢( الثانيُالمذهب ُِ ُ ِ ُ وإسحاقِ ِ وابن المنذر أن ِ ِ ُ ُ

َإمامت ِه للبالِ ِ ٌغ صحيحةُ ِ ْوإن كانت صلاة جم ِ ُ ِ; لعموم حديثٍةَعَ ِِ ُ  ٍ أبي مسعودُ
َّ رضي االله عنه أن النبي ِّالأنصاري ُّؤمَي «: قالصلى الله عليه وسلمَّ ْؤهمَرْقَ أَمْوَ القُ ُ ِ لكتاب االلهُِ ِ ِ ولما )٣(»ِ

َروي من أن بعض ِ ِ َ الصحابة رضي االلهُ عنهم كانوا يؤمون أقوامُ ُ ُ ُ ِ َهم وهم دونِ ُ ِّ سنُُ ِ 
ُالبلو ِ أبناء سبع سنين أو ثماني سنين −ِغ ُ ِ ِ ِِ ِ ُ كان يؤم َ سلمةَو بنَ أن عمرَتَبَ فقد ث−ُ
ِ على عهد رسول االلهِ هَقوم ُ ِّ وهو ابن ستصلى الله عليه وسلمِ ِ ُ ِ أو سبع سنينُ ِ ِ)٤(. 

                                                 
لمحمود بن أحمد بن الصدر الشهيد النجاري برهان الدين مازه ) ٢/١٠١(المحيط البرهاني :  انظر)١(

دار : لعلاء الدين السمرقندي الحنفي, ط) ١/٢٢٩(دار إحياء التراث العربي, تحفة الفقهاء : الحنفي, ط
ين المرداوي الحنبلي , الإنصاف لعلاء الد)١/١٤٤(الكتب العلمية بيروت, بداية المجتهد لابن رشد 

لأبي البركات مجد الدين عبد ) ١/١٠٣(, المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل )٢/١٨٧(
 .مكنبة المعارف الرياض: ط. السلام بن عبد االله بن الخضر بن محمد ابن تيمية الحراني

 ).٤/٢٤٩(, المجموع شرح المهذب للنووي )١/١٦٦(الأم للإمام الشافعي :  انظر)٢(
 ).٩٧٣( رواه مسلم في صحيحه )٣(
 ).٤٣٠٢(ُّ رواه البخاري في صحيحه )٤(



אאא٥٩ 

  

َ لا يجِ هذا المذهبُوأصحاب ِ الصبي المميزَ إمامةَونُزِّوُ ا ًِالمَ إلا إذا كان عِّ
ِا مجَهُلِطْبُ وما يِ الصلاةِبأحكام ِيدا لقراءةُ ه, ومع ذلك ِ تلاوتِ وأحكامِ الكريمِ القرآنً

 . ٍالَحِهما بَ بينَونُّوَسُ, ولا يِ القارئِ البالغِ ذلك في وجودَونُّبِحَتْسَ لا يْمُهَف
َّم الغلام الذي لم يبلغ الذي يعقل الصَا أَذِإ«:  رحمه االلهُّقال الشافعي ُ ُِ ُ ُلاة ويقرأ َُّ َ

ِالرجال البالغ ِ َ َّ, فإذا أقام الصلاة أجزأتهم إمامته, والاختيار أن لا يؤمَينِّ ُ ُُ ِ ِ ُ ُّ ٌ بالغ َّلاِ إَ ِ
َوأن يكون الإمام البالغ عالما بما ل ِ ًِِ ُِ ُ َّه يعرض له في الصَّلَعُ ُُ  .»ِلاةِ

 بها َّ التي استدلِ الأحاديثِ وصحةِهِتَّلِدَ أِ الثاني لقوةُ المذهبُهُارَتْخَوالذي ن
 .ِلمذهب هذا اُأصحاب

 ٍ على دليلٌّيِنْبَ واستثناؤهم هذا م,َ والعمرةَّ من ذلك الحجِ العلمُواستثنى أهل
ِبالروحاء اًبْكَ رَيِقَ لصلى الله عليه وسلم َّ رضي االله تعالى عنهما أن النبيٍ عباسِ ابنُوهو حديث َ ْ َّ ِ, 

 ْتَعَفَرَ ف» االلهُِولُسَر« :? قالَتْنَ أْنَ م:فقالوا. َ المسلمون:قالوا »?ُمْوَقْ الِنَم« :فقال
َإليه امرأة ص َلهَ أ: فقالتايِبٌ  . )١( »ٌرْجَ أِكَلَ, وْمَعَن« : قالٌّجَا حَذِ

 َّ أن حجِ العلماءِ وجماهيرَ وأحمدٍ ومالكِّ للشافعيٌ فيه حجة:ُّ النوويُقال الإمام
َ يثٌ صحيحٌ منعقدِّالصبي ْ عليه وإن كان لا يجُابُ  ُ بل يقع,ِ الإسلامِ عن حجةِيهِزَ

 ِ في جوازِ العلماءَ بينَ لا خلاف:ِقال القاضي.. . فيهٌ صريحُ وهذا الحديثا,ًعُّوَطَت
 بل هو ,مِ إلى قولهُتَفَتْلُ ولا ي,ِ البدعِ من أهلٌ طائفةُهَعَنَ وإنما م,ِ بالصبيانِّالحج
َجمَأَو «:قال القاضي.. .ِةَّمُ الأِه وإجماعِ وأصحابصلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ بفعلٌمردود وا على أنه ُعْ
ْلا يج ْ يج: فقالتْتَّذَ شًةَقْرِ إلا فِ الإسلامِ عن فريضةَغَلَ إذا بُهُئِزُ  ِتِفَتْلَي ولم ,ُهُئِزُ
 . )٢(»اِ إلى قولهُالعلماء

                                                 
 ). ١٣٣٦( صحيح مسلم )١(
 . ط دار الخير) ٤٦٣ / ٩( شرح النووي لصحيح مسلم )٢(



٦٠אאא 

 ِهما عن ابنُ وغيرِ في الأوسطُّ والطبرانيُ الحاكمُاهَوَ هذا ما رُ ودليل:ُقلت
 َثْنِ الحَغَلَ بَّمُ ث,َّجَ حٍّيِبَ صَماُّيَأ« :صلى الله عليه وسلم االله ُ قال رسول: رضي االله عنهما قالٍعباس

ٍّابيَرْعَ أَماُّيَأَ و,َرْخُأ ٌةَّجَ حِهْيَلَعَف ُ يحْنَ أِهْيَلَعَف َرَاجَ هَّمُ ثَّجَ حِ  َماُّيَأَ و,َرْخُأ ًةَّجَ حَّجَ
 . )١(»َرْخُأ ٌةَّجَ حِهْيَلَعَف َقَتَ عَّمُ ثَّجَ حٍدْبَع

* * * 
ُْحتــم التراضـــي في الم ِ ِ َ َّ ُ ْ ِعاوضـــاتَ َ َ ــــات  َ ــــسوخ والتبرع ـــــي الف ِوف َِ َ َ َُّ َّ ِ ُ 

ه إلى ِ وجودِ وعدمِ في العقدِضَوِ العِ وجودِ باعتبارَ العقودُ العلماءَمَّسَق
ِينَمْسِق ْ: 

, ِ, كالبيعٍضَوِ على عُ التي تشتملُ, وهي العقودِةَضَاوَعُ المُعقود: ُ الأولُالقسم
َوالسل ْم, والصرَّ َّ ِ, والصلحِفِ ْ ُّ ِ, والنكاح, والخلعَ ْ ُ َ َْ ِ َ ُ والمضاربة, والمزارعة, والم,ِّ ُ َُ َ َ َِ َِ َ ََ ِساقاة, َ َ َ

َوالشركة, ونحوها ِ ْ َ ََ ِ َ ِ َّ. 
 :َ مثلٍضَوِ على عُ التي لا تشتملُ وهي العقودِ التبرعاتُعقود:  الثانيُالقسم

َّعقد الهبة, والعاري ِ ِ ِ ِة, والوديعة, والوكالةِ ِ ِ َّ والوصي,ِنْهَّ والر,ِ  .ِ ونحوهاِةِ
َ في أِ والتبرعاتِ المعاوضاتِ عقودَ بينُقْرَفْالَو َ بما يَ الوفاءَّنِ ِده العاقدان في َّهَعَتِ ِ ِ ُ ُ

ٌعقود المعاوضة كالبيع والإجارة ونحوهما واجب ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ُ ُ َّ إذا تم,ُ َ ِ بشروطهاِ صحيحةْتِ ُ ُ ِ, 
ِ بقوله تعالىًلاَمَع ِ ِأوفوا بالعقود﴿: ِ ُ ُ ِ ً في عدم الوفاء بها ضررا َّنَ لأ;]١: المائدة[ ﴾ُ ِ ِ ِ ِ

َللعاقد الآخ ِ ِ َلضياع ما ب ِر;ِ ِ ِه من العوض في مقابلتهَلَذِ ِ ِ ُِ ِ ِ َّ بخلاف عقود الت,ُ ِ ِ ُِ ُ ُّبرِ  ,ِعَ
َّكالهبة, والعاري ِ ِ َة, وِ َّض, والوصيْرَالقِ ِ َ فلا يجب الوفاء فيها بما ت,ِ ونحوها,ِةِ ِ ِ ُ ُ  َدَّهَعِ

ُالمتبرع ِّ ٌ لأنه محسن;ُ ُِ ُ ٍ, وما على المحسنين من سبيلّ ِ ِ ِ ِ ِ مع تفصيل في مختلف العقود,ُ ُِ ُ ُ ِ ٍ ِ)٢( . 
                                                 

 ). ١٥٦ / ٤( راجح إرواء الغليل )١(
 ). عقد( راجح الموسوعة الفقهية الكويتية مصطلح )٢(



אאא٦١ 

  

َّومع ذلك فإن ِ َ الفقهاءِ َّ صرُ ِحوا باستحباب الوفاء في عقود التبرعَ ُّ ّ ِ ُِ ُ ِ ِ ِ ِ َنهَ لأ;ُ ِا من َّ
ِالبر والإحسان ِ ِّ َ الشارع عليهما في أكثرَّ وقد حث,ِ ِ ِ ُ ِ ٍ من موضعّ ِ :  قال تعالى,ِ

َوتعاو﴿ َ َََنوا على البر والتقو َ َْ َّ ِّ ِ ْ َ  .]٢: المائدة[ ﴾ُ
ًقا َلْطُ مِ بالعقدَ الوفاءَبَجْوَ قد أ− َ المجتهدينِ من الفقهاء− َبرمة شَألا أن ابن

ُّبرَ كان أو تًمعاوضة َعا; لأن مذهبَ  َلَقَ, وقد نً وقضاءً ديانةِ بالوعدِ الوفاءُه وجوبً
َعنه هذا القول ابن ح ُ  ِ الإلزامِ في قضيةِ في الخلافٍعِاتَ مٍ, في بحثَّلىَحُلمه اِ في كتابٍمْزَ

ُضا منه على أن تْعَ بَكَ لُلُقْنَ, أِبالوعد ; فإنه في َّلىَحُ من المِهِمَماَتِ بُ أخي القارئُهَعِاجَرً
 : رحمه االلهٍمْزَ حُ قال ابن,ِ النفاسةِغاية

َ مالا معُهَيِطْعُ بأن يَرَ آخَدَعَ وْنَمَو« ُ ٍينَعُ مَغيرًنا أو َّيً −  ما ٍلَمَ في عُهَينِعُ أو بأن ي,َّ
ْ له على ذلك أو لم يحَفَلَح ْيكَ به, وُ الوفاءُهْمَزْلَ لم ي−ْفِلَ  ُ له ذلك, وكان الأفضلُهَرُ

َفى به, وسواء أَلو و  وأنا َ فلانةْجَّوَزَ ت: كمن قال,ُهْلِخْدُ أو لم يٍةَقَفَ بذلك في نُهَلَخْدَّ
 ,ِّ والشافعي,َ أبي حنيفةُ وهو قول− هذا ِ أو نحو,ا بكذا وكذاَهِاقَدَ في صَكُينِعُأ

 .َوأبي سليمان
ْه ذلك في كلِ بوعدُهَلِخْدُ من ذلك إلا أن يٌ شيءُهُمَزْلَ لا ي:ٌكِالَوقال م  فيلزمه ٍةَفُ
 .ويقضي عليه
ِ لازم, ويقضي به على الواعدُهّلُ كُالوعد: َبرمة شُوقال ابن ْيجَ وٌ ُبرُ َ. 
َّ ولا سن,ٍآنْرُ لا من ق,ُهُدِّضَعُ يَ له ولا برهانَهْجَفلا و: ٍكِالَ مُيمفأما تقس  ولا ,ٍةُ

ِقد أضر به; إ:  قالواْنِإَ ف.ٍ ولا قياس,ٍ صاحبِقول  ًلاَمَ عِهِدْعَ وِ من أجلُهَفَّلَ كْذَّ
 .ًةَقَفَنَو



٦٢אאא 

َّضرَ على من أَبَجَ أين وْنِ مَونُولُقَ أنه كما تْمُكْبَهَ ف:قلنا  ُهَّرَغَ وُهَمَلَظَ و,َرَآخِ بَ
 : فقطُّ جاء به النصُ تعالى إلا حيث االلهِِا هذا في دينَنْمِلَ? ما عً له مالاَمَرْغَأن ي
َومن يتعد حدود االلهِ﴿ ُ َ ْ َُ َّ َ َ ُ فقد ظلم نفسهَ َ َْ َ َ َ ْ َ  .]١: الطلاق[ ﴾َ

ًكبر مقتا ﴿:  تعالى االلهِِوا بقولُّجَتْ فإنهم احَ ابن شبرمةِ إلى قولَبَهَ ذْنَوأما م ْ َ َ ُ َ
َعند االلهِ ْ َ أن تقولوا ما لا تفعلونِ ُْ َُ ْ َ ََ َ ُ  ِ بن االلهِِ عبدِ من طريقُ الصحيحُوالخبر ]٣: الصف[ ﴾َ
 ٌةَلْصَ خِيهِ فْتَانَ كْنَمَ و,اًصِالَا خًقِافَنُ مَانَ كِيهِ فَّنُ كْنَ مٌعَبْرَأ« : االلهَِو عن رسولٍعمر
 ,َرَدَ غَدَاهَا عَذِإَ و,َبَذَ كَثَّدَا حَذِ إ:اَهَعَدَى يَّتَ حِاقَفِّ النَنِ مٌةَلْصَ خِيهِ فْتَانَ كَّنُهْنِم
 عن َ أبي هريرةِ الثابت من طريق: والآخر.»َرَجَ فَمَاصَا خَذِإَ و,َفَلْخَ أَدَعَا وَذِإَو

 َثَّدَا حَذِ إ− :ٌمِلْسُ مُهَّنَ أَمَعَزَ و,َامَصَ و,َّلىَ صْنِإَ و− ٌةَثَلاَ ثِاقَفِّ النِةَمَلاَ عْنِم« :ِّالنبي
ِتمْا اؤَذِإَ و,َفَلْخَ أَدَعَا وَذِإَ و,َبَذَك  .)١(»ِ الصحةِ في غايةِانَرَثَ أِ فهذان.»َانَ خَنُ

 ِّ القرضاويِ كالشيخَ المعاصرينِ من الفقهاءٌ جماعةِ على هذا القولَجَرَوقد خ
 ِرِ للآمِ المرابحةِ بيعِةَلَامَعُم ِفي ِهية الفقِ والمجامعِ من العلماءٌ جماعةُهَعَابَتَ و االلهُُهَظِفَح

ْ, الذي تجِبالشراء َ تخِ الإسلاميةِ من المصارفٌ كثيرَ اليومِيهِرُ ُصا من الربا المُّلَ  ِمَّرَحً
ُحمْرَي− ْعِاجَرَ, فِ الإسلاميةِ في هذه البنوكِ الاستثمارِةَلَجَا لعًعْفَدَو  َ كتاب− االلهَُكَ

َالشرِ بِرِمْلآِ لِةَحَابَرُ المُعْيَب( :ِّ القرضاويِالدكتور  َ وهبةِ بمكتبةَعِبُ الذي ط)ِاءِّ
  .ِ الاجتهاديةِ من الفوائدُ الكثيرِ; ففيهِبالقاهرة

َ على الترِهِقْلَخ بين ِه المعاملاتَ سبحانولقد أقام االلهُ  في ِ لأنه من المقرر;ِاضيَّ
ِ أن لا يحِ الإسلاميةِالشريعة  قال رسول االله , منهٍسْفَ نِيبِطِ ب إلاٍ مسلمٍ امرئُ مالَّلَ

ِ يحَلا «:صلى الله عليه وسلم ْال امَ مّلَ ُئ مِرُ ِس مْفَ نِيبِطِ بَّلاِ إٍمِلْسٍ  .)٢(»ُهْنٍ
                                                 

 ).١١٢٦(لمجلد الثالث كتاب النذور مسألة المحلى لابن حزم ا:  راجع)١(
 . وما بعدها وهو حديث صحيح) ٢٧٩ / ٥( راجح لطرق هذا الحديث إرواء الغليل )٢(



אאא٦٣ 

  

ِوانطلاقا من هذه القاعدة ِبد من مراعاة  كان لاً َ الترَّ  ِ عقودِ في سائرِاضيَّ
 ِ الفسوخِ عقودِ ذلك, وسائرِ ونحوِ والنكاحِ والشراءِ من البيعِالمعاوضات

  .ٌ على ذلك كثيرةُ والأدلة,ِلتبرعاتوا
ْيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن ﴿:  قوله تعالى:منها َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ ْ َ َُ َُ َ ُُ ْ َ ُّ

ْتكون تجارة عن تراض منكم َ َُ ُْ َ َِ ٍِ ْ َ ً َ   .]٢٩: النساء[ ﴾َ
ِفهذا نص على اعتبار َ الترٌّ   .ُ والشراءُ وهي البيعِ التجارةِه لصحةِ واشتراطِاضيَّ

َولا تأكلوا أموالكم بينكم بالب﴿ : قوله تعالى:ومنها َ َ َْ َ ُِ ْ ْ ْ ُْ َُ ََ ُ ْ ُاطل وتدلوا بها إلى الحَ َ ِ َ ِ ُ ْ ُ َ ِ ِكام ِ َّ
َلتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ُ ْ َْ ُْ َ َ َْ ُ َّ َْ َ َِ ْ ًِ ْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُ   .]١٨٨: البقرة[ ﴾ْ

 على ِ في الضغطِ الحكامِ واستغلال,ِلُايَحَّ التِ عن طريقِلناس اِ أموالُلْكَأَف
َسرُ بالخُهُبِاحَص ُوءُبَ يٌومُمْذَ مٌم سبيلِ على أموالهِ والاستيلاءِالضعفاء  .ِانْ
ْ تعالى شر االلهُُهَلَعَ الذي جَ التراضيِافيَنُ تٌا طرقَهّلُكَو ِطا في صحةَ   .ِ العقودً

 :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قالرضي االله عنه, ُّيِرْدُ الخٍ ما رواه أبو سعيد:ومنها
 .)١(»ٍاضَرَ تْنَ عُعْيَبْ الَماَّنِإ«

* * * 
َوواجـب على الج َ َ ٌ َ ُميـــع العــــدلَِ ْ َ ْ ِ َفي كـــل شيء ويـــسـن الفـــ  ِ ُّ ََ ُ ٍ ْ َ ِّ ُ ُضلِ ْ 

ــــى ـــرف علـــ ــــذر التع َإذا تـع َ َ َُ َّ َُّ َ َّ َ ــ  ِ َذي الح ــِ ْـق فه َ ــلاِّ ــديم جع َو كالع ِ ُِ َ َِ َ 
ــــَات ْوحـــرم الغـــرر في المعاوضـ َ َ ُ َُ ِ ُ َ َ ْوحــــرم الميـــــسـر في المغالبــــات   َِّ َ ُ ََ َ ُ َِ ُ ْ َ ِِّ 
ْوسابـــِق إلى المباحـــــات أحـــــق ٌَ َ َ ََ ِ ُ َ ِ ــشرع التحــق  َ ــذر بال ْوواجــب بالن َ ٌ َ ََ َّْ ِ ْ َّ ِ ِِ ْ ِ 
ْيقيـــــد اللفـــــظ بملحقاتـــــه َِ َ َْ َُّ َّ ُِ ُ ْ ــــه  ُ ـــستثنى او صفات ْكـــشرط او م ْ ِْ ِ ٍَ ً َْ َْ ُ ْ َ 

                                                 
 . وغيره وصححه الألباني) ٢١٨٥( ابن ماجه )١(



٦٤אאא 

* * * 
َوواجـب على الج َ َ ٌ َ ُميـــع العــــدلَِ ْ َ ْ ِ َفي كـــل شيء ويـــسـن الفـــ  ِ ُّ ََ ُ ٍ ْ َ ِّ ُ ُضلِ ْ 

َبرَ التي عِ إلى القاعدةٌ إشارةُهذا البيت َ عنها العلامَّ ّة السَّ : بقولهرحمه االله ُّعدي ُ
 .»ٌونُنْسَ مُ والفرضٌ واجبُالعدل«

ُوالعدل ْْ ِ خلاف الجور:َ ْ َ ْ ُ ِ وهو في ا,ِ َ ِغةّللَُ ِ القصد في الأمور:َ ُ ُ ِ ُ ْ َ ِ وهو عبارة عن ,ْ َ ٌ َ َ َ َِ ُ
ِالأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ِ ِِ ِْ ْ ََّ ََ َ ََ َ ْ ِّ ِْ ِ َ َ ُ َ. 

ِ هو الميزان القُوالعدل ُط الذي يحفظْسُ ; ِ على السواءِ والمجتمعاتِ الأفرادَّقَ حُ
ً الناس جميعا لا سيما صلى الله عليه وسلم ُبا الحبيَعَدَ وِ تعالى عليه في القرآنَّث االلهَُولذلك ح  وأولَ

 ْمِهِمْكُ حَ تعالى تحت االلهُُمُهَلَعَ جْنَمَ, وْمِهِتَّيِعَ رِ في شئونِ العدلِ إلى مراعاةِالأمر
 .همِورعايت

َّإن االلهَ﴿ :قال تعالى ِ يأمر بالعدلِ ْ َ ْ ِ ُ ُ  .]٩٠: النحل[ ﴾َْ
َل تعالىَوقا َ ُوأقسطوا إن االلهَ يحب الم﴿ :َ ُّ َِ ُِ َّ ِ ُ ْ ِقسَ َطينْ  . ]٩: الحجرات[ ﴾ِ

ُّوقال النبي  ِ َّ َ ِكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته« :صلى الله عليه وسلمَ ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ ٌَ ُ ُ ُُّ ُُّ ٌ الإمام راع ومسئول ,ٍُ ُ ْ َ َ ُ ََ ٍ ِ
ِعن رعيته ِ َِّ َ ْ َ«)١(. 
ْوقوله ِ من عبد يسترعيه االلهَُما« :صلى الله عليه وسلم ََ ِ ٍ ِْ َ ْ َ ْ َ ٌّ رعية يموت يوم يموت وهو غاش ْ َ َ ُ َ ُْ ُُ َ َ َ ُ َ َّ ًَ ِ

ِلرعيت ِ َِّ َه إلا حرم االلهُ عليه الجَ ِ ِْ َ ََّ َ َ َنةِ ٍوفي رواية »َّ َ َ َِ َّا من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا َم « :ِ ْ َ ْ َُ َ ِ ِ ِ ُِ َ َِ ٍ ْ
ُيجهد له ُ َ ْ ُم وينصحَ َ َْ َ َ إلا لم يدخل معهم الجْ ُ َ َُ َ ْ ُ ْ ْ َ َنةِ َّ«)٢(.  

                                                 
من حديث عبد االله بن ) ١٨٢٩(ومسلم في صحيحه ) ٢٥٥٤( متفق عليه; أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 . عنهماعمر رضي االله 
 ). ١٤٢( أخرجه مسلم في صحيحه )٢(



אאא٦٥ 

  

ِوم ًاللهم من ولي من أمر أمتي شيئ« :صلى الله عليه وسلم ِهِائَعُ دْنَ ْ َّ ْ َ ََّ ِِ ُِ َِ ْ َ َْ ُ ْا فشق عليهم فاشقق َّ َُّ ْ َ َْ ِْ َ َ َ
ِعليه ْ َ َ«)١(.  

ُ إليها وجوبُ التي ينبغي التنبيهِومن الأمور ُ َ العدل بين الزوجتين أو بين ُ َّ َْ ْ َْ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ِْ ْ
َالزوجات لقوله تعالى ْ َ َْ ِ ِ ِ َِ ْفإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم﴿: َّ ْ َ َ ُْ ُ ََ َ َ َْ َ َ َُ ُْ َ ًْ ِ ِ َِ َْ ْ ِ﴾ 

  .]٣ :النساء[
ِّولقول النبي  ِ َّ ِ ْ ََ َإذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم «: صلى الله عليه وسلمِ َ ْ َ ْ َ ْ َّْ َ َ ْ َُ َ ُ َ َ َ ْْ ِ َِ َ ِ َ ِ َ َ َ ِ
ٌالقيامة وشقه ساقط ِ ِ ِ َِ َ َُ َُّ ْ«)٢(.  
 في ٌ مطردةٌ وهي قاعدة,ِةَرِ في الدنيا والآخِ للمرءَ الفلاحُ تضمنُوهذه القاعدة

ِل فهو مْدَ عَّلُ أن كَّكَ ش ولا,ِ الدنيا والآخرةِشؤون  ٍمْلُ ظَّلُكَ و, تعالى االلهِِرْمَ أْنٍ
َفهو مما نه َّإن االلهَ﴿ : قال االله تعالى, تعالى عنهى االلهَُ َ يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ِ ِْ َ ْ َ َِ َ ُ ُ َِ ِ ْ ِ ْ

َذي القربى  ْ ُ ْ ُوينهى عن الفحشاء والمِ َ ْ َ ََ َ ْ ِ َ ْ َّنكر والبغي يعظكم لعلَ َ َْ َ َْ َُ ْ َُ ِ ِ َكم تذكرونِ ُ َّْ َ َ : النحل[ ﴾ُ
٩[. 

َقال جو  َفَقَ ثم وَ هذه الآيةاً قرأ يومَ الحسنُ سمعت:ُّيِمْيَجُ الهٍيرِشَ بُنْ بُةَيِرْيُ
َ إن االله عز وجل جم:فقال ٍ في آية واحدةُهَّلُ كَّ والشرُهَّلُ كَ لكم الخيرَعَ  َكَرَ ما تااللهَِوَ ف,ٍ
َ إلا جماً االله شيئِ من طاعةُ والإحسانُالعدل  ُ والبغيُ والمنكرُ الفحشاءَكَرَ ولا ت,ُهَعَ

َ إلا جماً االله شيئِمن معصية  .)٣(ُهَعَ

                                                 
 ). ١٨٢٨( أخرجه مسلم في صحيحه )١(
صحيح على شرط «: وقال) ٢/١٨٧(, والحاكم في مستدركه )١١٤١(ُّ أخرجه الترمذي في سننه )٢(

 . »الشيخين ولم يخرجاه
 .وسنده جيد) ١٤٠) (شعب الإيمان( رواه البيهقي في )٣(



٦٦אאא 

 :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : رضي االله عنهما قالِ العاصِو بنِ عمرِ بن االلهِِوعن عبد
ُدلْعَ يَينِذَّ ال:ٍورُ نْنِ مَرِابَنَ مَلىَ ع االلهَِدْنِ عَينِطِسْقُ المَّنِإ« ا َمَ وْمِيهِلْهَأَ وْمِهِمْكُ حِ فيَونِ

ُولوا َ«)١(. 
ٌدلَا عَهُّلُ كُوالشريعة ِ االله تعالى وانتهاء بالمباحاتِ من توحيدً ابتداءْ  ذلك ُّلُكَ ف,ً

ٌدلَع ٌإن الشرك لظلم عظيم﴿ : قال تعالىٌ ظلمُهُّدِضَ وْ ٌِ َ ْ َُ َ ْ ِّ َّ : وقال تعالى, ]١٣: لقمان[ ﴾ِ
ُفلا تظلمو﴿ ِ ْ َ َ ْ فيهن أنفسكماَ َُ ُ َ َّ ِ  . بالمعاصي:ْيَأ ]٣٦: التوبة[ ﴾ِ

ُ في حق كٌّبَحَتْسُ, وهو مِ على العدلٌدِائَ زٌرْمَوالفضل أ َّ, ويكون أشد ٍمِلْسُ مِّلِّ ُ
َاستحبابا في ح  .ِارَرْبَ الأَوا سيرةُازَ قد حِ الناسَ الذين هم بينِ الأخيارِّقً

ٍل ُجَ من رصلى الله عليه وسلم االله ُ رسولَفَلَتْ اس: قالٍعِافَ عن أبي رَتَبَ على هذا ما ثُّلُدَومما ي
 ِ في الإبلْدِجَ لم أ:ُ فقلتا,ًرْكَ بَ الرجلَ أن أقضيِ فأمرني,ِةَقَدَّ الصُلِبِ فجاءته إا,ًرْكَب

َيرَ خَّنِ, إُاهَّيِ إِهِطْعَأ« : فقالايِاعَبُإلا ر ُنهَسْحَ أِاسَّ النْ  .)٢( »ًاءَضَ قْمُ
َّت النبيْيَتَ أ: االله رضي االله عنهماِ عبدُ بنُوقال جابر :  فقالِ وهو في المسجدصلى الله عليه وسلم ُ

َل رَص« ِينَتَعْكِّ َين فَوكان لي عليه د »ْ ٌ  .)٣(ِنيَادَزَ وِانيَضَقْ
* * * 

ـــــلى ـــــرف ع ــــــعذر التع َإذا ت َ َ َُ َّ َُّ َ َّ َ َذي الحــق فهــو كالعــديم جعــلا  ِ ِ ِ ُِ َ َِ َ ُ َ ِّ َ 
َبرَ التي عِإلى القاعدة ٌ إشارةُهذا البيت : بقولهحمه االله ر ُّ السعديُ عنها الشيخَّ

ُإذا تعذر معرفة« ِ له الحق جعْنَ مَّ ُ  .»ِ كالمعدومَلُّ

                                                 
 ).١٨٢٧( رواه مسلم )١(
 ).١٦٠٠(واه مسلم  ر)٢(
 . , ومسلم)٢٣٩٤( رواه البخاري )٣(



אאא٦٧ 

  

َلا شك أن أداء َّ  ِ في الشريعةِ والمعاملاتِ السلوكِا من أصولَهِلْهَ إلى أِ الحقوقَّ
 ِ والعاملِ كالأجيرِقْلَ الخِ حقوقِ في أداءَ أن يتهاونٍدَحَ لأُ ولا يجوز,ِالإسلامية

 ُهَّقَ حَيرِجَوا الأُطْعَأ«  :صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : قال,َ عمرُ بن االلهُِ عبدَوَ لما رمهِوغير
ِ يجْنَ أَلْبَق ُقهَرَ عَّفَ ُ«)١(.  

ْ شرِ الحقوقَ تعالى أداء االلهَُلَعَوقد ج ِطا في التوبةَ  ,ِ بالعبادِ المتعلقةِ من الذنوبً
 في ِ من الحسناتاًسوإفلا ,ه في الدنياَ صاحبُ يلحقاًفَلَت ِ الحقوقِدْحَ جَ جزاءَلَعَجَو

َ جمُاهَيْنُدِ ولا ل,َرِفَ ظِهِينِدِ فلا ب,ِالآخرة   !َعَ
 ُيدِرُ يِاسَّ النَالَوْمَ أَذَخَ أْنَم «: قالصلى الله عليه وسلم ِّ عن النبيرضي االله عنه, َ هريرةِبيَ أْنَعَف

  .)٢(» االلهُُهَفَلْتَ أ;اَهَفَلاْتِ إُيدِرُا يَهَذَخَ أْنَمَ و,ُهْنَ االلهُ عَّدَأ ,اَهَاءَدَأ
? ُسِلْفُ المِنَ مَونُرْدَتَأ «: قالصلى الله عليه وسلم االله َ أن رسولرضي االله عنه, −اًأيض–وعنه 

ُن المِإ: َالَقَ, فَاعَتَ مَلاَ وُهَ لَمَهْرِ دَ لاْنَا مَينِ فُسِلْفُالم: واُالَق ْمني ِتَّمُ أْنِ مَسِلْفَّ  َمْوَ يِتيْأَي َ
ا, َذَ هَالَ مَلَكَأَا, وَذَ هَفَذَقَا, وَذَ هَمَتَ شْدَقَ وِتيْأَيَ, وٍاةَكَزَ وٍامَيِصَ وٍةَلاَصِ بِةَامَيِالق
َضرَا, وَذَ هَمَ دَكَفَسَو ْيعَا, فَذَ هَبَ  ْنِإَ, فِهِاتَنَسَ حْنِا مَذَهَ, وِهِاتَنَسَ حْنِا مَذَى هَطُ
َضيْقَ يْنَ أَلْبَ قُهُاتَنَسَ حْتَيِنَف ِ, أخِهْيَلَا عَ مِ ِطرَ فْمُاهَايَطَ خْنِ مَذُ ِ طرَّمُ ثِهْيَلَ عْتَحُ  ِ فيَحُ
 .)٣(»ِارَّالن

َونظرا لأن شريعة َّ ا, لم ِ في تصوراتهٌها, شاملةِ في أحكامٌ واقعيةٌ شريعةِ الإسلامً
ْته َ ولم يتِ المسلمَ الذي عندِّ الحقَ حكمْلِمُ  هذا ُه, وهذا هو موضوعِ على صاحبْفَّرَعُ

ٍنئذ يه فإنه حِ على صاحبُ التعرفَرَّذَعَذا ت إَّ, فإن الحقِهِدَدَصِ بُنْحَ الذي نِالبيت

                                                 
 .وصححه الألباني) ٢٤٤٣( رواه ابن ماجه )١(
 ). ٢٣٨٧( رواه البخاري )٢(
 ). ٢٥٨١( رواه مسلم )٣(



٦٨אאא 

ُله َ أي كأنه لا صاحبِه كالعدمِى كونَ, ومعنِ كالعدمُيصير  ُ فيه المسلمُفيتصرف َ
ِه يوما من الدهرُ صاحبَرَهَه إذا ظَ أن يضمنَكيف شاء شريطة ً.  
 ٍ خالدِ بنِ فعن زيد;ِ اللقطةِ بحكمِ المتعلقةِ في الأحاديثادِ جٌوهذا واضح

ا َهَاصَفِ عْفِرْاع« : فقالِ فسأله عن اللقطةصلى الله عليه وسلم ِّ إلى النبيٌ جاء رجل: أنه قالِّيِنَهُالج
َ بهَكَنْأَشَ فَّلاِإَ و,اَهُبِاحَ صَاءَ جْنِإَ ف,ًةَنَا سَهْفِّرَ عَّمُ ث,اَهَاءَكِوَو َّ فضالة الغنم? :قال »اِ َ َ

َ لأْوَ أَكَل« :قال َّفضال:  قال»ِبْئِّلذِ لْوَ أَيكِخِ َلك و اَم« :? قالة الإبلَ َ ا َهَعَا? مََلهَ
َرد المَ ت,اَهُاؤَذِحَا وَهُاؤَقِس ُ َّل الشُكْأَتَ وَاءِ َبهَا رَاهَقْلَى يَّتَ حَرَجُ  .)١(»اُّ

ُعيَسَو ه به إن لم يجد ُ واستمتاع,ٍ إجماعُّه محلِ لصاحبِّ هذا الحقِّدَ في رِ المسلمْ
َجمَ أْدَقَ و: حيث قالٌ عياض كذلك نقلهما القاضيٍ إجماعُّه محلَصاحب  على ُ العلماءَعْ

 ِ بنَ عن عمرَيِوُر إلا ما ٍ أعوامِ ثلاثةَ تعريفٌ ولم يشترط أحدٍةَنَس ِ بتعريفِالاكتفاء
  . عنهْتُبْثَ ولعله لم ي,رضي االله عنه ِالخطاب

 َاءَ على أنه إذا جَ المسلمينَه إجماعُ وغيرِ القاضيَلَقَوقد ن«: ُّوقال النووي
  .)٢(» ُ أعلم وااللهُ,َ الضمانَ فأسقطَدُاوَ إلا د,ُا المتملكَهَنِمَ ضِ التمليكَا بعدَهُبِاحَص

ٍّليُ كٍ من أصلٌ منبثقةُوهذه القاعدة  ِ إلى الكلياتُ يرجعِ الإسلامِ في شريعةِّ
 ُظْفِحَف) ِسْفَّ, والنِضْرِ, والعِ, والمالِ, والعقلِينِّالد(: ُظْفِ ح: التي هيِالخمس

  .اَهِافَرْطَ أُ أحدُ وهذه القاعدة,ِ الخمسِ الكلياتُها أحدِ وغيرِ الماليةِقوقالح
* * * 

ــــَات ْوحـــرم الغـــرر في المعاوضـ َ َ ُ َُ ِ ُ َ َ ْوحــــرم الميـــــسـر في المغالبــــات   َِّ َ ُ ََ َ ُ َِ ُ ْ َ ِِّ 

                                                 
 . واللفظ له) ١٧٢٢(, ومسلم )٢٣٧٢( رواه البخاري )١(
 . ط دار الخير) ٣٨٨ / ١١( شرح مسلم للنووي )٢(



אאא٦٩ 

  

َبرَ التي عِإلى القاعدة ٌ إشارةُهذا البيت : بقولهرحمه االله  ُّ السعديُ عنها الشيخَّ
 .»ِ والمغالباتِ في المعاوضاتٌ محرمُ والميسرُلغررا«

 فلقد ,ِ والمسابقاتِ والشراءِ البيعِ لأمورِ العامةِ من الضوابطُوهذه القاعدة
 َ منه إلا اليسيرِنْثَتْسَ ولم ي,ِ الماليةِ المعاملاتِ في سائرِ الغررِ على تحريمُ الشرعَّصَن

ِسرْيَ المِ كذلك على تحريمَّصَنَ و,ُ المصلحةِيهِعْدَتْسَتَ وُو إليه الحاجةُعْدَالذي ت  في ِ
 ِ كما سيأتي االلهِِ على طاعةاًينِعُ إلا ما كان مَ من ذلكِنْثَتْسَ ولم ي,ِ المسابقاتِسائر
  .هُبيان

َنه« : قالرضي االله عنه, َفعن أبي هريرة  ْنَعَ وِاةَصَ الحِعْيَ بْنَ عصلى الله عليه وسلم  االلهُِولُسَى رَ
  .)١(»ِرَرَ الغِعْيَب

ِ أصل الغرر:ُّ الخطابيُال الإمامق ُ ِ هو ما طوْ َفيَخَ و,ُهُمْلِ عَ عنكَيُ ه ُ باطنَ عليكِ
ُّسرَو ِسرَ على ك: أيِهِّرِ على غَ الثوبُتْيَوَ ط:ِ من قولكٌ وهو مأخوذ,ُهِ  .ِ الأولِهْ

ٍ منه مجهولا غير معلومُ كان المقصودٍ بيعُّوكل ٍ ومعجوزا عنه غير مقدورً  عليه ً
َ وإنما نه,ٌرَرَفهو غ ْ تحِ عن هذه البيوعصلى الله عليه وسلمى َ ِينا للأموالِصَ ًعا ْطَقَ وَ أن تضيعً

ِ والنزاعِللخصومة   . فيهاِ الناسَا بينَعَقَ أن يِّ
َجمَ و,ٌ كثيرةِ الغررُوأبواب   .)٢(ُ منه الجهلِ في المقصودَلَخَا ما دَهُاعِ

َجمَوكذلك أ «:ُّوقال النووي  منها ,ٌيرِقَ حٌ غرر فيهاٍ أشياءِ على جوازَ المسلمونَعْ
َجمَأنهم أ ِ الدارِ إجارةِوا على جوازُعْ ِ والدابةَّ ًرا, مع أن ْهَ ذلك شِ ونحوِ والثوبَّ
ُ يوما وقد يكونَ ثلاثينُ قد يكونَالشهر   .َ وعشرينً تسعةً

                                                 
 . وغيره) ١٥١٣( رواه مسلم )١(
 . ط دار الكتب العلمية) ٧٥ / ٣( باختصار من معالم السنن للخطابي )٢(



٧٠אאא 

َجمَأَو  َم الماءِ في استعمالهِ الناسِ مع اختلافِ بالأجرةِمَّماَ الحِ دخولِوا على جوازُعْ
 ُ ولا يمكن,ِ الغررِ إلى ارتكابْتَعَ دَ الحاجةَّنَأ ُ والسبب,ْمِهِثْكُ مِرْدَوفي ق

  .)١(» اًيرِقَ حُ وكان الغرر,ٍةَّقَشَمِ منه إلا بُالاحتراز
 ,ِ الحبلةِلَبَ كح;ُ إما المعدوم:ٍ أنواعُ فإنه ثلاثة,ُوأما الغرر «:ِ الإسلامُقال شيخ

 ,ُ المطلقُوإما المجهول, ِقِ الآبِ العبدِ كبيع;هِ عن تسليمُوإما المعجوز ,َ السنينِوبيع
ُينَعُأو الم َتكْعِ ب:هِ كقول,ُهُرْدَ أو قُهُسْنِ جُ المجهولَّ  أو ,يِتْيَ ما في بَكُتْعِ أو با,ًدْبَ عُ

 :هِ كقول,هُه وصفتُ نوعُ المجهول,ُهُرْدَقَ وُهُسْنِ جُ المعلومُفأما المعين .يِيدِبَ عَكُتْعِب
ِّ الذي في كمَوب الثَكُتْعِب  ٌ خلافِ ففيه, ونحو ذلكُهُكِلْمَ الذي أَ أو العبد,يُ

  .)٢(»ٌمشهور
َيا أيها﴿ :ه قال تعالىِ على تحريمُ القرآنَّصَ فلقد نُأما الميسر ُّ َ َ الذين آمنوا إنما َ َّ ِ ْ ُ َ َ ِ َّ

ُمرَالخ َ والميسر والأنصاب والأْ ُ َ َ ََ ُ ِ ْ ِزلام رجس من عمل الشيطانَ َ ْ َ ِّ َُّ ِ َ ْ ٌ ْ ِ َ ْ فاجتنبوه لعلكم ْ ُ َّ ََ ُ ُ ِْ َ َ
َتفلحون  ُ ِ ْ ْإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم ال* ُ ُ ْ ُ ْ ُُ َّ ََّ َُ َ ِ َ ُ َ ِ َ َعداوة والبغضاء في الخمر والمِ ََ َ َ َ َِ ْ ِ َ َْ ْ ِيسرَ ِ ْ 

ِويصدكم عن ذكر االلهِ ْ ُِ َ ُ َْ َ وعن الصلاة فهل أنتم منتهونََّ ُ ََ ُُّ َ ْ َ ِ َ َّ َ   .]٩١: المائدة[ ﴾َِ
 فهو ٍجْنَرْطِشَ وٍدْرَ من نٌ فيه قمارء شيُّ وكل,ِمَلاْزَ بالأِ العربُ قمار:ُوالميسر

ِ وكل ما قوم,ُالميسر ٌسرْيَ به فهو مَرُ  من ٌ مأخوذُ والميسر,ِه من العلماءِ وغيرٍ مالكَ عندِ
ِاليسر َ   .)٣(هـا .ِاحَدِقْالِ بُ اللاعب:ُ والياسر,هِ لصاحبء الشيُ وهو وجوبَ

ِسرْيَ المِ على تحريمَ المسلمونَتفقوا «:ِ الإسلامُقال شيخ وا على أن ُقَفَّاتَ و,ِ
 أو ,ِدْرَّالنِ أو بِجْنَرْطِّ كان بالشٌ سواء,ِ من الميسرِ على القمارَ المشتملةِالمغالبات

                                                 
 . ط دار الخير) ١٢١ / ١٠( باختصار من شرح النووي على صحيح مسلم )١(
)٢( مجموع الفتاو )ط دار الوفاء الثانية) ١٧ / ٢٩ . 
 . ط التوفيقية) ٤٧, ٤٦ / ٣( باختصار من تفسير القرطبي )٣(



אאא٧١ 

  

 ٍ وطاووس,ٍ كعطاءَ من التابعينٍ واحدُ قال غير,ِ أو البيض,ِ أو بالكعاب,ِزْوَبالج
َمجَو  ِ الصبيانُبِعَ حتى لِ فهو من الميسرِ من القمارء شيُّلُ ك:ِّيِعَخَّالن َ وإبراهيم,ٍدِاهُ
َالجِب   .)١(»ِزْوْ

ِ باب المسابقة: رحمه االلهُّ السعديُقال الشيخ  : ٍ أنواعُ وهي ثلاثةِ والمغالبةُ
 . ِ والسهامِ والإبلِ الخيلُ مسابقة: وهي,هِ وغيرٍضَوِعِ بُ يجوزٌنوع) ١(
 ِ الثلاثةِ بغيرِ المغالباتُ وهي جميع,ٍضَوِعِ بُولا يجوز ٍضَوِ بلا عُ يجوزٌونوع) ٢(

 . ِالمذكورة
 . ُ الثالثُ وهو النوعاًقَلْطُ مُمُرْحَتَ ف:هماِ ونحوِ والشطرنجِدْرَّ النِوبغير) ٣(

َبقَ سَلا« :ِلحديث ٍّ خفِ فيَّلاِ إَ ٍصلَ نْوَ أُ  . ُ والثلاثةُ رواه أحمد»ٍرِافَ حْوَ أْ
ِوأما ما س ِة في القمارَلِاخَ فإنها د:اَاهَوَّ ِسرْيَالمَ وٌ ِ)٢(.  

ِ إن كانت تعِ أن المغالباتَ لكُوبهذا يتضح ْجعِ بْتَازَ به ج االلهَُرَمَ على ما أُينُ  ٍلُ
ْ جعِوبغير ِ وإن كانت تع,ٍلُ َنه على ما ُينُ ِيرَغِبَ وٍلْعُجِ عنها بٌّيِهْنَمَ عنه ف االلهُىَ , ٍلْعُ جْ

ٍلا على منفعةِمَتْشُا مَهْنِوما كان م َّضرَ بلا مً  بلا َازَ جِ والمصارعةِ كالمسابقةٍ راجحةٍةَ
  .)٣(ٍلْعُج

 : ٌفائدة
ِ حسنْنِم ْ َ جمْنَ أِ في هذا البيتِ النظمُ ِسرْيَالمَ وِ الغررِ تحريمَ بينَعَ َ; لأن بينِ هما َّ

 َد هو عنِ الميسرُ وكذلك لفظ: حيث قالِ الإسلامُ عنها شيخَحَصْفَعلاقة قوية قد أ
َ التي نهِرَرَ الغَ بيوعُ ويتناول,ِ والشطرنجِ بالنردَ اللعبُ يتناولِ العلماءِأكثر ى عنها َ

                                                 
 ). ١٣٩ / ٣٢(الفتاو  مجموع )١(
 . ط أضواء السلف) ١٥٣( منهج السالكين ص )٢(
)٣( استفدت هذا من تقرير شيخ الإسلام لهذه المسألة كما في مجموع الفتاو )١٤٣, ١٤٢ / ٣٢ .( 
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َ فإن فيها معن;صلى الله عليه وسلم ُّالنبي ٌيسرَ الذي هو مِى القمارَّ ِ  ُ مالَ أن يؤخذ: معناهُرَماِ القِذِ إ;ْ
َ وهو على مخِالإنسان ِ هل يحصل له عٍةَرَاطُ ْ أو لا يح,ُهُضَوُ شتري ? كالذي يُلُصَ
ِالعبد الآب َ والبعير الشارد,َقَ َّ َبلَحَ, وَ ِ الحبلةَ ْ ونحو ذلك مما قد يح,َ  له وقد لا ُلُصَ

ْيح ِسرْيَ المُ وعلى هذا فلفظ, لهُلُصَ  في َتَبَ وما ث,ُهَّلُ هذا كُيتناول  االله تعالىِ في كتابِ
َنه أنه صلى الله عليه وسلم ِّ عن النبيٍ مسلمِصحيح َفيه مخ ما َّلُ كُ يتناولِ الغررِ عن بيعىَ  ِ كبيع,ٌةَرَاطُ
ُل بْبَ قِالثمار  .)١(هـا . ذلكِ وغير,ِ في البطونِةَّنِجَ الأِها وبيعِ صلاحِّوُدَ

* * * 
ْوسابـــِق إلى المباحـــــات أحـــــق ٌَ َ َ ََ ِ ُ َ ِ ــشرع التحــق  َ ــذر بال ْوواجــب بالن َ ٌ َ ََ َّْ ِ ْ َّ ِ ِِ ْ ِ 

ِ إشارة إلى القاعدةِ الأولِهِرْطَ في شُهذا البيت ُص عليها العلامة َ التي نٌ َّ َّ
ِ أحق بها مَوُهَ فِ إلى المباحاتَقَبَ سْنَم«: بقولهرحمه االله ُّعدي ّالس ِيرَ غْنُّ   .»ِهْ

ُ هنا الإباحة المِ المباحِ بلفظُوليس المقصود  ِ التكليفيةِ الأحكامِ لقسمةَةَمِّمَتَ
 ُوإنما المقصود, ُ والتحريمُ والكراهةُ والإباحةُ والندبُ; التي هي الوجوبِالشرعية
 ٍ من بيعٍ صحيحةٍ شرعيةٍ بطريقةِ من الناسٍ أحدِكْلِ مَ تحتْعَقَ الذي لم يُبها المشاع
 . ذلكِ أو نحوٍةَبِ أو هٍثْرِ أو إٍأو شراء

ْ فيه ما تخُ, ويدخلُ المواتُ في هذا الأرضُفيدخل  ِ المملوكةُ غيرُ الأرضُهُجِرُ
ٍلأَكَ وَ وحشائشٍها من زروعِ ونحوِ الغاباتِكأرض  في ُ, ويدخلٍ وثمارٍ وأشجارَ

ُذلك أيضا أسماك ِّ البرُ وحيواناتِ السماءُ ومياههما, وطيورِ والأنهارِ البحارً  التي لا َ
 .إلخ...ِ من الناسٌا أحدَهُكِلْمَي

 لهم َ وأباحا,ً جميعِ لهم ما في الأرضَقَلَ خْنَأِ بِهِقْلَ تعالى على خ االلهَُّنَتْولقد ام
ُهو الذي خلق لكم ﴿ : قال تعالى, االلهَُمَّرَ ما حِوا بها إلا في حدودُعِفَتْنَ يه أنَسبحان َ َ ََّ َ ِ َ ُ

                                                 
)١( مجموع الفتاو )١٥٣, ١٥٢ / ١٩ .( 
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ًما في الأرض جميع ِ َ ِ ْ ََّ ٍ ثم استو إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء اِ ٍْ َ ََ ُِّ ُ ِ َ ُ َ َ َ ْ َّ ُ َّ ََ َ َ َّ ْ ََّ َ ِ َ
ٌعليم ِ   .]٢٩: البقرة[ ﴾َ

َ دليل على أن الأصلِ الكريمةِفي هذه الآيةو «: رحمه االلهُّعديّ السُقال الشيخ ٌَّ 
  .)١(»ِ الامتنانِ في معرضْتَيقِ; لأنها سُ والطهارةُ الإباحةِفي الأشياء

َ جميعا وِقْلَ للخَ المباحَقَلَولأن االله تعالى خ ِ لهم جميعا في الانتفاعَنِذَأً  به, كان ً
ِ إليه أحق الناسَقَبَ سْنَم , وهذا ِ من البيتُ الأولُ الشطرُهَنَّمَضَ به, وهذا ما تَّ

 رضي َ فعن عائشة,ِ الأرضُ واستثمارِ المواتُ إحياء: منهاٍ متفرقةٍ في أبوابُيدخل
َعمَ أْنَم «: قالصلى الله عليه وسلم ِّ عن النبي:االله عنها َضا لْرَ أَرْ َ لأْتَسْيً َد فَحِ َ بهُّقَحَ أَوُهٍ   .)٢(»اِ
: ُ, والمواتِ المواتُ, إحياءِعدة هذه القاَ تحتُ التي تندرجِ الأحكامِّمَهَ أْنِمَو

َّالأرض ال َتي لا مالكُ ِ ٌ لها, ولا ينتفع بها أحدِ ِ ُ  التي لا ُ الداثرةُضْرَالأهي :  وقيل,ِ
  .ْتَكِلُ أنها مُمَلْعُي

 :)٣(ِ معناه في الاصطلاحِ المواتُوإحياء
 . ٍيْقَأو س ٍ أو حراثةٍ أو غرسٍ ببناءِ الناميةِ للحياةُالتسبب: ِ الحنفيةَعند
 َ بما يقتضي عدمِ الأرضِ داثرِ لتعميرٌلقب:  بأنهِ من المالكيةَ عرفةُ ابنُهَفَّرَعَو

 .ه بهاِ عن انتفاعِرِّمَعُ المِانصراف

                                                 
 . ط دار ابن الجوزي الثانية) تفسير الكريم الرحمن(من ) ٥٢ / ١ ()١(
 ). ٢٣٣٥(رواه البخاري  )٢(
دار الفكر : ط) ٦/٤٣١(حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار لابن عابدين :  انظر)٣(

البجيرمي على (, تحفة الحبيب على شرح الخطيب )٧/٦٦(للطباعة والنشر, شرح مختصر خليل للخرشي 
المكتب : للرحيباني, ط) ٤/١٧٧(تهى ُّ, مطالب أولي النهى في شرح غاية المن)٣/٥٩٧) (الخطيب

 . الإسلامي
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 بها ُ ولا ينتفع, لهاَ التي لا مالكِةَبِرَ الخِ الأرضُعمارة:  بأنهُ الشافعيةُهَفَّرَعَو
 .ٌدَحَأ

ْا لم يج مُبأنه عمارة: ُ الحنابلةُهَفَّرَعَو  .ٍةَرَماِ عُ ولم يوجد فيه أثر,ٍدَحَ لأٌكْلِ عليه مِرَ
 ِ, سواء أكان ذلك بالبناءٍّامَ عٍلْكَشِ بِ بالعمارةُ يكونَوالذي نستنتجه أن الإحياء

 ُكْلِ هو المِ على الإحياءُ, والذي يترتبِ الإحياءِ ذلك من وسائلِ أو غيرِأو الزراعة
ِ خلافا لبعضِ عدا الحنفيةِ الفقهاءِ جمهورَ وما عليها عندِضْرَلأِل  الذين ِ الحنفيةً

َ, ولا شك أن ظاهرِ التملكَ دونِ الانتفاعُّقَ له حَيِيْحُالم أن َيرون َّ  مع ِ الدليلَّ
  .ِالجمهور

  .ِ الفروعِبُتُ من كُبَلْطُ تِ المواتِ بأحكامُ تتعلقٌ كثيرةٌوهناك أحكام
َبرَ التي عِ إلى القاعدةٌارة فإنه إشِ من البيتِ الثانيُوأما الشطر  ُةَمَّلاَ عنها العَّ

  .»ِ بالشرعِ بالواجبُ يلحقِ بالنذرُالواجب«:  بقوله رحمه االلهُّالسعدي
 : عن أمرينَ الحديثُ وهذا يتطلب,ِ بالنذرِ الوفاءِ وجوبَ فقهُوهي تتناول

ِ النذر لا يلحق شيئا بالشرع:ُالأول ً ُ ِ ْ ُ ٍا غير مشروع لا ً شيئَرَذَ نْنَى أن مَ بمعن,ُ َ
َيغني عنه نذره شيئا, وإنما ي ًُ ِ وجوبا, فلا يجب بالنذرَ ألا يفعلُهُمَزْلُ ُ َل ما لم يْعِ فً َشرُ  ُهُعْ

 ٍ إذا هو برجلُ يخطبصلى الله عليه وسلم ُّا النبيَنْيَ ب: رضي االله عنهما قالٍ عباسِ عن ابن, تعالىااللهُ
 َ ولا يتكلمَّ ولا يستظلَيقعد ولا َ أن يقومَرَذَ نَ أبو إسرائيل: فسأل عنه فقالواٍقائم

ْمر« :صلى الله عليه وسلم ُّ فقال النبي,َويصوم   .)١(»ُهَمْوَ صَّمِتُيْلَ وْدُعْقَيْلَ وَّلِظَتْسَيْلَ وْمَّلَكَتَيْلَ فُهُ
ِ يطْنَ أَرَذَ نْنَم« : قالصلى الله عليه وسلم رضي االله تعالى عنها عن النبي َوعن عائشة   االلهََيعُ

ِ يعصهَلاَف ُهَيِصْعَ يْنَ أَرَذَ نْنَمَ و,ُهْعِطُيْلَف ِ ْ«)٢(.  
                                                 

 ). ٦٧٠٤( البخاري )١(
 ). ٦٦٩٦( أخرجه البخاري في صحيحه )٢(
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َه نذرا وِ على نفسَبَجْوَ أْنَ م:الثاني  ِ أعمالِه من جنسَ عليه أن يؤديَبَجً
َ نلحق ن:ييعن ,ِالشرع ُُ ِ َذنَ أٍ صفةِّ على أيَ لننظرِ بالشرعُهَرْذْ  له في ذلك الذي ُ الشرعِ

  .ُهَرَذَن
ِّ الشرعيِ على الوجهَ أن يتصدقُهَمِزَ لَ أن يتصدقَرَذَفلو ن  من ًه مثلاُ ونمنع,َّ
 !!ِ القبورَ عندِ النذورِ لصناديقِالتصدق
َ فلا يحل له أن يصليَ أن يصليَرَذَولو ن ِ قاعدا مع القدرةُّ َ; لأن الصلاةً  َ الواجبةَّ
 . وهكذاِ النافلةِ بخلافِ مع القدرةُ فيها الجلوسُلا يجوز

* * * 
ِيقيـــــد اللفـــــظ بملحقـــاتــــه ِ َ ََ ْ َُّ َّ ُِ ُ ْ ــشرط   ُ ٍ ك ْ َ ــستثنى ْواَ ً م َْ ْ ـــهْواُ ِ صفات ِ َِ 

َبرَ التي عِ إلى القاعدةٌ إشارةُهذا البيت  :بقولهرحمه االله ُّ السعدي ُةَمَّلاَ عنها العَّ
ها من ِ, أو غيرٍ أو استثناءٍ أو شرطٍفْصَه من وِ بملحقاتِ اللفظُ تقييدُيجب«

 .»ِالقيود
 : إلىُ ينقسمَ أن اللفظَ الأصوليينَ عندِمن المعلوم

ُ عام, وتعريف−١ ِ المستغرق لجميعُاللفظ«: هٌّ  .)١(»ٍدِاحَ وٍعْضَ وِ له بحسبُ ما يصلحُ
ُ خاص, وتعريف−٢ ْ أو لمتعدد محِ, ولو بالنوعٍ لواحدُ الموضوعُاللفظ«: هٌّ َ  .)٢(»ٍورُصٍ

ُصرَق«: ُوأما التخصيص فهو  .)٣( » مسمياتهِ على بعضِّامَ العْ

                                                 
. , ط)٥١٥ − ٢/٥١٤(لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي » المحصول في علم أصول الفقه«) ١(

 .طه جابر فياض العلواني: قهـ, تحقي١٤٠٠جامعة الإمام محمد بن سعود, الرياض, الطبعة الأولى سنة 
 ).١/١٨٥(» التيسير«مع شرحه » التحرير«, و)١/٣٢(» التلويح«مع شرحه » التوضيح«) ٢(
 ).٢/٣٩٢(» البحر المحيط«, و)١/٢٤٣(» إرشاد الفحول«) ٣(



٧٦אאא 

 ُا هنـا المخصـصاتَينـِنْعَ, والـذي يٍ ومنفصلةٍإلى متصلة ُ تنقسمُوالمخصصات
ُ, عدها بعضٌ كثيرةٌلها أنواع  وهيُالمتصلة َشرَ عـْيَنْ العلماء اثَّ  ُ, والمـشهور)١(ً نوعـاَ

 .ُ, والغايةُ, والصفةُ, والشرطُالاستثناء: ٌمنها أربعة
 :ا كالآتيُوبيانه

 :ُالاستثناء: ُ الأولُ النوع−
ِى العطفَ بمعن:ِ في اللغةُالاستثناء :ِتثناء الاسُتعريف: ًأولا ْ ِ والعودَ ْ : , كقـولهمَ
َثنيت الح ُ ْ َ ُإذا عطفت بعضه على بعض: َلْبَ َْ ََ ْ ِى الـصرفَبمعنـ: وقيـل. َ ْ  مـن ِّ والـصدَّ
َ فلانا عن رُثنيت: قولهم  .)٢(ِهِيْأً
َا مـن مـتِأو بإحـد أخواتهـ) َّإلا( بــُالإخـراج: بأنه َنوالأصولي ُهَفَّرَعَو  ٍمِّلَكُ
 .)٣(ٍواحد

 :ِ إلى قسمينُ الاستثناءُوينقسم
ى َهو ما كان المستثن: , أو)٤(َ الثانيُ منه يتناولُ الأولُوهو ما كان اللفظ: متصل
 .ى منهَ المستثنِمن جنس
ُ إلا محمدا, وجاء القومَينِّلَصُ على المُسلمت:  ذلكُمثال  .ً إلا زيداً

مـا كـان : , أوَ فيـه الثـانيُ الأولَاللفظ ُ وهو ما لا يتناول:ومنفصل أو منقطع
 .)٥(ى منهَ المستثنِ جنسِى من غيرَالمستثن

                                                 
الحال, وظرف : والغاية, وثمانية أخر, وهي الاستثناء, والشرط, والصفة,: الأربعة المشهورة, وهي) ١(

» الفروق«: انظر. ن, وظرف المكان, والمجرور, والتمييز, والبدل, والمفعول معه, والمفعول لأجلهالزما
 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى سنة : ط) ١/٣٣٠(للقرافي 

 ).٢/٤٢١(» البحر المحيط«) ٢(
 ).٢/٤٢١(» البحر المحيط«: , وانظر)٢/١٤٤(» الإبهاج«: راجع) ٣(
 ).٢/٤٢١(» البحر المحيط«) ٤(
 .المرجع السابق) ٥(
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َ إلا كَ القومُ رأيت:هُمثال  .ْمُهَبْلَّ
, ولكـنهم )ِالمتـصل (ِ الأولِ في النوعٌ حقيقةَ على أن الاستثناءَونُقِفَّتُ مُوالعلماء

  ?ٌ فيه أو مجازٌقة حقيُهل الاستثناء): ِالمنفصل( الثاني ِ في النوعَمختلفون
  :)١(ِ بالاستثناءِ على التخصيصِ المترتبةِومن الفروع

ٌله علي عشرة: إذا قال −١  .ُّ الرافعيِهِ بَمَزَج. ٌ تسعةُهَمِزَل. ً إلا واحداَّ
َصح هذا ولم ت. ُ طوالقَ إلا فلانةَّنُكُتَعَبْرَأ: إذا قال −٢  .ُ المستثناةِقُلْطَّ

ــه ــعَ المــستغرقَتثناءَّ إلى أن الاســُوينبغــي التنبي ــرادِ لجمي ــاقٌ باطــلِ الأف  ِ باتف
 :, مثلِوْغَّ إلى اللِضيْفُ; لأنه يَالأصوليين

. ُ ووقع الطلاقُ الاستثناءَلَطَ بً إلا طلقةً طلقةٌ طالقِأنت: ه مثلاِإذا قال لزوجت
 .)٢(ُ الاستثناءَلَطَبَ وُ الثلاثَا وقعًا إلا ثلاثً ثلاث:ولو قال
, ومنه ُةَمَلاَالع: ِ وهو في اللغة:ُالشرط: ِ المتصلةِخصصات الثاني من المُالنوع
 .)٣(اُ علاماته:; أيِ الساعةُأشراط

ُ عرف الشرط:ِوفي الاصطلاح َ ِّ ُ من عدمه العدمُمَزْلَما ي : بأنهُ َ ََ ْ ِ ِ  من ُمَزْلَ, ولا يَ
 .)٤(ِهِاتَذِ لٌمَدَ ولا عٌه وجودِوجود

َوعرفه الغزالي بأنه َّ ن يوجد ه أُ, لكن لا يلزمِهِمَدَ مع عُشروطما لا يوجد الم: َ
 .)٥(ُهَودُجُو

                                                 
مؤسسة : محمد حسن هيتو, ط: ت) ٣٨٦ص(التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام الإسنوي ) ١(

 .الرسالة, بيروت
 ).٣٩٤ص(مصدر سابق ) ٢(
 ).باب الشين(للجرجاني » التعريفات«) ٣(
 ).٢/٥٥(» حاشية العطار على جمع الجوامع«) ٤(
 ).١/٢٨٠(» تيسير التحرير«, و)١/٢٦١(للإمام الغزالي » المستصفى «)٥(
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ٌولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ﴿ :ه تعالىِمثل قول ََ ََ َّ ْ ُ َ ْ ََُ ُ ُ َُ ْ َ َ ْْ َ ْ ِ ْ َ َ ُ : النساء[ ﴾ِ
١٢[.  

 ِ الزوجـةِ مـن مـيراثِ للنصفِ الأزواجَ أن استحقاقُ الكريمةُ الآيةِتَنَّيَفقد ب
ْ, وهو مخٌدَلَ وِ للزوجةَ بألا يكونٌمشروط َمخَ وٌجَرُ  ُ, وهو اسـتحقاقِّامَ من العٌصَّصُ
َ خصص عمومُ, فالشرطِ الحالاتِ في جميعَ النصفِالأزواج َ َّ  . فيما جاءت بهِ الآيةَ

 :ِ الفقهيةِ عليه من الفروعُومما يترتب
ــال إذا −١ ــت: ق ــالقِأن ــالقٌ ط ــم ط ــتٌ ث ــدارِ إن دخل ــعَ ال ــشرطَ رج  إلى ُ ال
ِينَتَقْلَّالط ْ)١(. 

  :ُالصفة: ُ الثالثُالنوع
ِالتـاب: , وهـيُالـصفة: ِ المتـصلةِمن المخصـصات َ الـذي يقـع نُّ المـشتقُعَّ َ ًتـا ْعَ

 .)٢(ِللموصوف
طويـل : , وذلك نحوِ الذاتِ أحوالِ على بعضُّالَّ الدُ هي الاسم:ِ في اللغةُوالصفة

ُ الـذي يعـرفِ الموصـوفِذات بُ اللازمةُةَارَمَوهي الأ. وقصير وعاقل وأحمق, وغيرها َ ْ ُ 
 .)٣(بها

 :َ الأصوليينَ عندِ بالصفةُدَصْقُيَو
 ُ, لـولاه لكـان اللفـظِهِوعُيُ شـَ وتقليلَ آخرٍ لفظَ تحديدُ الذي يفيدِ القيدُقَلْطُم

َشاملا للمعن  َ عنـدِ المعـروفِ النعـتُ بهـا خـصوصُادَرُه, ولا يـِ وغـيرِى المقصودً
 ولا ٍ ولا استثناءٍ عنه, ليس بشرطٍ منفصلُ غيرَرَ لآخٌدِّيَقُ مٌ, وإنما هي لفظَالنحويين

                                                 
 ).٤٠٢ص(التمهيد للإسنوي ) ١(
 ).١/٢٦١(» إرشاد الفحول«) ٢(
 ).باب الصوت(» التعريفات«) ٣(
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ًدا; سـواء كـان نعتـا, أو حـالا, أو ْيَ قَ أن يكونُ ما يصلحُّلُ في هذا كُ, فيدخلٍةَايَغ ً ً
ُظرفا, أو م َافا, أو مضافا إليه, أو جارا ومجرورا, أو تمييـزا, أو عطـفَضً ً ً ً , أو ٍانَيـَ بً

 ِ هـذه القيـودُّلُكـَ, و)١(ِى الـصفةَ ذلك مما هو في معنَهَابَ ش, وماٍّلُ كْنِ مٍ بعضَبدل
 – ِ البرهــانُ كــما قــال صــاحب– َ والمحــدودَ, فــإن المعــدودِ الــصفةَ تحــتٌداخلــة

َدهمَعِ بِموصوفان ِ َدهمَحـَا وِّ ِ  ٌ موصـوفٍ وزمـانٍ في مكـانِ بـالكونُا, والمخـصوصِّ
ٌيـدَقُ مٌ لفظُ والصفة,)٢(ُالتي ذكرت ِ الجهاتَّلُ كُ تجمعُفالصفة...  فيهماِبالاستقرار ِّ 

َشـعَا أَ مِّلُ على كُه, بل تشتملِ بخصوصَ بها النعتُ, وليس المراد)٣(َرَلآخ ى ً بمعنـَرْ
 .ِّامَ العُ به أفرادُيتصف

ِ ذلك من السنةُمثال َّ ِالغنم( ُ فلفظ)٤(»ٌاةَكَ زِةَمِائَّ السِمَنَغْ الِفي«: ُ حديثُّ َ  ٌّامَ ع)َ
َ مثلا, فلما وِها; كالمعلوفةَ وغيرَمة السائُيتناول  ُ بما يكونَّصَتْ اخِ بالسائمةُهَفَصً
ْ السوِبصفة  َ عندِه للذاتِ على ثبوتُّ يدلِ الذاتِ من صفاتٍ بصفةِ الحكمُ, فتعليقِمَّ
َ هنا قد علق وجوبُ, والشرعِ هذه الصفةِوجود َ َّ  من ٍ بصفةِ في الغنمِ الزكاةَ

                                                 
مؤسسة : , ط)١/٢٤٦(, لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني »إجابة السائل شرح بغية الآمل«: انظر) ١(

القاضي حسين بن أحمد السياغي, والدكتور حسن : م, تحقيق١٩٨٦لطبعة الأولى سنة الرسالة, بيروت, ا
 .محمد مقبولي الأهدل

هـ, ١٤١٨دار الوفاء, المنصورة, مصر, الطبعة الرابعة سنة : ط) ١/٣٠١(للجويني » البرهان«: انظر) ٢(
لدين أبي الحسن علي بن لعلاء ا» التحبير شرح التحرير«: عبد العظيم محمود الديب, وراجع/ د: تحقيق

مكتبة الرشد, السعودية, الرياض, الطبعة الأولى سنة : , ط)٦/٢٩٠٥(سليمان المرداوي الحنبلي 
 .أحمد السراح/ عوض القرني, د/ عبد الرحمن الجبرين, د/ د: م, تحقيق٢٠٠٠/ هـ١٤٢١

 ). ١/٣٢٦(» حاشية العطار على جمع الجوامع«: انظر) ٣(
, )١٤٥٤(اري بمعناه في حديث طويل في كتاب الزكاة, باب زكاة الغنم, حديث الحديث أخرجه البخ) ٤(

, كلاهما من حديث )٢٤٤٧(ا, كتاب الزكاة, باب زكاة الإبل, حديث ًوأخرجه النسائي بمعناه أيض
 ).١/١١(, وذكره ابن الملقن في تذكرة المحتاج أنس 
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ُها لا بكلها, فتجبِ ببعضٌّ مختصُوم, والسُا, وهي السومِصفاته َ ِّ ُ  ِ في السائمةُ الزكاةِ
 .)١(ًاقاَفِّات

 :)٢(ِ الصفةُشروط
َترْشُي − ُ, فلا يفصلِ بالموصوفُ الاتصالِ في الصفةُطَ َ  .ِهما في الزمنَ بينُْ
ى, َامَتَ اليَ الأطفالِدِاعَس:  بها, مثلَّصَتْ اخٍدِحَّتُ مَ بعدُ الصفةِتَعَقَإذا و −
 فقط, ِ إلى الأخيرُترجع: , وقيلِ إلى الجميعُترجع: َ فقيلٍ متعددَ بعدْتَعَقَوإن و
 َمَجَ والعَ العربِمِرْكَأَ, وَ الزهادَ الفقهاءِسِالَجَ, وَ العلماءِمِرْكَأ:  ذلكُمثال

 .َالمؤمنين
 :ُالغاية: ُ الرابعُالنوع

 ُ المقتضيةِ الشيءُنهاية: ً اصطلاحاُوالغاية.  ُالغاية: ِ المتصلةِاتَصِّصَخُومن الم
 .)٣(اَهَدْعَه بِائَفِتْانَا وَهَلْبَ قِ الحكمِلثبوت

َهمَ عليها وِ يدلانِولها لفظان  :مثل قوله تعالى» ى, وإلىَّتَح «:اُ
َولا تقربوهن حتى يطهرن﴿ ْ َ َُ ْ َّ ََ َّ ُ ُ َْ  .]٢٢٢: البقرة[ ﴾َ

 :ومثل قوله تعالى
ُإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا و﴿ َُّ ِ ِْ َ َ َ ِ ِْ ُْ ُ ِجوهكم وأيديكم إلى المرافقَ ِ َِ ْ َ ْ َْْ َ ِ ُ َُ َ َ  .]٦: المائدة[ ﴾ُ

ِوعلماء الأصول َ المخصصَونُمِّسَقُ يُ  َلَصَ الذي حِ أي الدليل– ِ الصادِ بكسرِّ
َ إلى متصل أي لا ي– ُبه التخصيص ه, ِ بنفسُّ أي يستقلٍ وإلى منفصل,هِ بنفسُّلِقَتْسٍ

                                                 
, )٢/٣٥٣(للآمدي » الإحكام«, و)١/٣٧١(» الإبهاج«, و)١/١٦٣(» التقرير والتحبير«: راجع) ١(

 ).١٥١ − ١/١٥٠(» المعتمد«و
 ).٢/٣٢٥(لأبي النور زهير » أصول الفقه«: انظر) ٢(
 ).١/٢٦١(» إرشاد الفحول«: انظر) ٣(
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 ,َ والاستثناء,َ الشرط:ِ المتصلِصص المخِى بتوضيحَنَ الذي معنا قد عُوالبيت
  .َوالصفة

* * * 
ــشــركـونا ــشـركـا في الملــك ي َوال ْ ُُّ َِ ُ َِ ِْ ِ ــــسطونا  َ ــــصـا ويق ـــــدا ونق َزي َُ ِّ ُ َْ َْ ً َ ً َ 
ْمــصارف التعمــير حــسبما حـــووا َ َ َ َ ْ ََ ْ َِ ِ َّ َ َّإن علمـــــوا ذاك وإلا  ِ ِ َِ ََ َ ُ ِ ـــــوواْ ْ فاست َ َ ْ َ 

ــ ـــم عــلى ح ـــض الحكـ ِتبعـ َ َ ُّ َِ ْ ُْ ُ ِسابَ ـــباب  َ ـــصل في الأس ــــاوت يح ِتف َ ُ ُْ َ ِ ُ ْ َ ٍ َ َ 
ــيما أد ـــوع ف ــو الرجــ ــن ن َّوم َ ُ َ ْ ََ َ ِ ُّ َّعـــــن غـــــيره لـــــه يـــــرد ردا  ََ ُّ ُ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ َ 
ْإن خـــير المـــرء وكـــان المـــصلحه َ ْ ََ َ ََ َْ ُ ْ َِّ ُ ــــه  ِ ــــه فليمنح ـــــا أحب ــــه فم ْل َ ُ َّ َ َُ ْ ُ َْ ََ ََ 
ُوإن تكـــــن لغـــــيره فيلـــــزم ََ َْ َ ِ ِِ َ ُْ َْ ُالاجتهـــــاد  ِ َْ ُ في الـــــذي يـــــسلمِ َ ُِّ َِّ ِ 

* * * 
ــشــركـونا ــشـركـا في الملــك ي َوال ْ ُُّ َِ ُ َِ ِْ ِ ــــسطونا  َ ــــصـا ويق ـــــدا ونق َزي َُ ِّ ُ َْ َْ ً َ ً َ 
ْمــصارف التعمــير حــسبما حـــووا َ َ َ َ ْ ََ ْ َِ ِ َّ َ َّإن علمـــــوا ذاك وإلا  ِ ِ َِ ََ َ ُ ِ ـــــوواْ ْ فاست َ َ ْ َ 

َبرَ التي عِ إلى القاعدةٌ إشارةِ البيتانِهذان : بقولهرحمه االله  ُّ السعديُها الشيخ عنَّ
 ِ في التعميرَا, ويشتركونِا ونقصانهِ في زيادتهَ, يشتركونِ في الأملاكُالشركاء«

 ٍّلُكِ ما لِ بمقدارِ, ومع الجهلْمِهِكْلِ مِ بحسبُ عليهم المصاريفُطَّسَقُتَ, وِاللازم
 .»َاوونَسَتَمنهم ي

ِ بيان لحدودِ البيتينِوفي هذين ; ِ في الأملاكِ المشتركينَ بينِ الشرعيةِة المعاملٌ
ِ إلى الشركةِ الناسُفحاجة ِ ُ أن تحد الحدودَمِزَلَ, فِضيَقْنَ لا تَّ َّ َتبَ وُ َينُ ِ الشركةُ معالمَّ ِ  كيف َّ

  .ُ الإسلامَماُهَمَّظَن
َ الشركةُ الفقهاءَمَّسَوقد ق  :ِ رئيسينِ إلى قسمينَّ
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ِ شر−١ ٍ فصاعدا بشيءِاثنان َّفهي أن يختص: ِكْلِ المُةَكَ ٍ واحد, أو ما هو في ً
 .ِهِمْكُح

 ُ أو يتعسرُ يتعذرُ بحيثُ المختلطُ هو المتعددِ الواحدِ الشيءِمْكُوالذي في ح
 .هِئأنصبا ِه لتتميزُتفريق
 ِ على جهةَ فأكثرِ في شيء لاثنينِّ الحقُثبوت:  بقولهِ الفقهاءُا بعضَهَفَّرَعَو
 .ِالشيوع
ِ والربحِ المتشاركين في الأصلَ بينٌعقد: وهي ِدْقَ العُ شركة−٢  ٌ, ولها أنواعِّ
َّ وتسمى ٍ أعمالُ, وشركةٍ أموالُشركة: ٌثلاثة  .ٍوهُجُ وُ, وشركةاًأبدانُ

 .ِكْلِ المُ, وهي شركةِى الأولَ بالمعنُ الشركةِ في البيتينُوالمقصود
ِينَّيِاسَسَأ ِ في نوعينُ, لكنها تنحصرِكْلِ المِ شركةُ وصورُ مظاهرُوتتعدد ُالعين : ْ

ْالديَو  .ُنَّ
َ ذلك الدار الواحدةُفيشمل  ِا اثنانَهَثِرَ إذا اشتراها أو و,َ الواحدةَ أو الأرض,ََّ

 ِ والوصيةِ, كالهبةِكْلِ المِ من أسبابَرَ آخٍ سببِّيَأِ أو انتقلت إليهم بكثرأأو 
 . ِةَقَدَّالصَو

 من ُرَ والآخِا من القمحهمُ أو أحدِ من القمحِ في ذلك الإردبانُويدخل
ْ يخ,ِ الواحدةِ السكةِ ذاتِ من الدنانيرِانَيسِ أو الك,ِالشعير  أو ًا طواعيةًعَ مِانَطَلُ
 . ِ المتجاورانِ الكيسانَقَتَفْ انِنِإَ ك−ا ًاضطرار

ِ شركة المُوتشمل َ الديون أيضا; بمعنِكْلُ ً  ِ مستحقا لاثنينُينَّ الدَى أن يكونَ
َلا, فإن الشركاءِها آجَ وجعلوا ثمنَ من شركاءً سلعةٌا اشتر إنسانكما إذ: َفأكثر ً 

ْ في هذا الديَيمتلكون  .ِهم في الشركةِ أنصبتِ بحسبَنَّ
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 ُ, ومصاريفُ, والنقصانُ الزيادة:ُ الآتيةُ المصطلحاتِ البيتينِ في هذينَدَرَوقد و
 .ِالتعمير

ا عن َهُلْصَف ُى أنه يتعذرَ, بمعنِ بالأصلً متصلةَ; فإما أن تكونُأما الزيادة
 .هاِ في غيرِ, والبناءِ الزراعيةِ في الأرضِالزروع: , مثلِالأصل

 .ِعْرَّر الزَمَثَ, وِد الماشيةَلَو: َ; مثلِ عن الأصلً منفصلةُ الزيادةَوإما أن تكون
َ نقص وِ المشتركِ بالشيءَقَحْلَ, وهو أن يٌ فمعناه واضحُوأما النقصان َسرُخٌ , ٌانْ

َذا انهكما إ , أو ُ الماشيةِتَلُزَ هوأ, ِ الزروعُ بعضَدَسَف, أو ِ المشتركِ البناءُ بعضَمَدْ
 .وهكذا...هاُ بعضَقَفَن

, فإنهم ٍ شيءِ في ملكيةَينالمشترك َ أن الخلطاءِ الفقهاءَ عليه بينِقَفَّتُومن الم
, ِوالنقصان ِ في الزيادةِكْلِ في المْمِهِصَصِ; أي بحسب حِ الأنصبةِ بحسبَيشتركون

 . بالتساويُ أو النقصانُهم الزيادةَ بينْتَمِّسُ قَينِاوَسَتُمفإذا كانوا 
 أم ,ِ للتعميرً سواء− ِ إلى النفقةُ المشتركُ المالَ فإذا احتاجِ التعميرِأما عن نفقات

َا تخَ مِ كبناء−ه ِلغير  َإلخ فلا خلاف... وإطعام الحيوانات,ىَهَو اَ وإصلاح م,َبَّرَ
وا ُقَفَّ, هذا إذا اتِ الأنصبةِ بحسبِ على الشركاءِ التعميرِ نفقاتِ تقسيمِفي وجوب
 ففي َونُرَخالآ َضَفَرَ و,ِهم على الإنفاقُ بعضَقَافَوَوا فُفَلَتْ, أما إذا اخِعلى الإنفاق

  :هِ قابليتِ أو عدمِ للقسمةِ المالِ قابليةِ بحسبُ وهذا التفصيل;ٌ تفصيلِالمسألة
, ِ للاستغلالِةَّدَعُ المِ والحوانيت,ِ الفسيحةِ كالدار:ِللقسمة ِففي القابل −١

ُ إذا كان مالكا, ولكن يِ على الممتنعَ لا إجبار,ِ المتعددةِوالحيوانات ُسمَقً َترْشُ المَّ ; ُكَ
 عليه, هذا إذا كان ِه والإنفاقِ مالِ بإصلاحِ على الإصلاحَ النفقةَادَرَ أْنَ مَليقوم
َ وكيلا, كُ إذا كان الممتنعً مالكا, أماُالممتنع ِّصيَوْالً  ٍكما في دار( ِ الوقفِأو ناظر ِ
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ِينَفْقَ وَ بينٍمشتركة ْ فإن القاضي يج)ًلاَثَ مْ ُ َ ُبرَّ َ لأن ت;ِ التعميرِ على نفقاتُهِ ُّصرَّ  ٌ منوطُهَفَ
 . ِبالمصلحة
ْ, أجِ للقسمةً قابلاُ المشتركُ وإن لم يكن المال−٢ َبرُ  في ِكة على المشارُ الشريكِ
َ لأن امتناع;ِالنفقة َ لحٌتِّوَفُه مَّ  ٍ دابةِ بماله, وذلك كما في نفقةِه في الانتفاعِ شريكِّقِ
َترْشُ مٍ أو بئرٍ قناةِةَّمَرَ أو م,ٍواحدة ٍّ ريِ آلةِ, أو إصلاحٍكَ  لا ٍ أو حائط,ٍ أو سفينة,ِ
  .هِه وترميمِ في إصلاحِ المشاركةِ فيه بعدمِ الشريكِ لتضرر;ُينقسم

َكل هذا يط  منهم ٍّلُ كُ ما دام نصيب,هِه ونصيبِ حصتِرْدَ فيه على قُ الشريكُبَالُ
 ِ الأنصبةُ بعضْتَادَ ولو ز,ُ أن تتساو الحقوقَمِزَ لُ الأنصبةِتَاوَسَ فلو ت,اًمعلوم

َ يطٌّلُكَ فٍعلى بعض َ لأحد منهم أن يتأخرُّ ولا يحل,هِ نصيبِرْدَ على قُبَالُ  ٍ عن شيءٍ
 عن َتَبَ على ذلك ما ثُّ يدل,ُكِلْمَ ما يِ من حدودَ في أكثرَ ولا أن يتصرف,من ذلك

ْ شرَقَتْعَ أْنَم«:  قالصلى الله عليه وسلم  االلهَِ رضي االله عنهما أن رسولَ عمرِ بن االلهِِعبد ٍد ْبَ عِ فيُهَ لاًكِ
ُلغْبَ يٌالَ مُهَ لَانَكَف َ قومِدْبَعْ الَنَمَ ثُ ِّ ٍدل,َ عَةَيمِ قِهْيَلَ عُدْبَعْ الُ َى شرَطْعَأَ فْ  ْمُهَصَصِ حُهَاءَكُ
  .)١(»َقَتَا عَ مُهْنِ مَقَتَ عْدَقَ فَّلاِإَ وُدْبَعْ الِهْيَلَ عَقَتَعَو

 فيما َ العبدَ أن يعتقَ إن أرادُ وله شركاءِ من العبداً الذي يملك جزءُالرجل فهذا
ِينَالَ حِ أحدَ بينٌه فهو دائرِيتعلق بنصيب  في هِئشركا ِّي بحقِفَ يٌ له مالَ إما أن يكون:ْ
 ٌ له مالَوإما أن لا يكون .ْمِهِصَصِ حِرْدَ على قْمُهَّقَ حْمِيهِطْعُ فحينئذ يِذلك العبد

ِ فحينئذ يعتق من العبدْمِهِّقَحِي بِفَي  .  فقطُهَقَتْعَ الذي أِهِدِّيَ سِ نصيبِ بمقدارٍُ
ْولم يه  – ْمِهِصَصِلح ِ الشركاءَ جهالةيِنْعَأ – ِ الجهالةَ حالةُّ الشرعيُ الحكمِلِمُ

 ِ في الحقوقٍ سواءٍةَبَتْرَم على ْمُهَهم فُهم ولم تتبين لهم أنصبتَوا حصصُلِهَ جْنِإَف
  .ِ والبنايةِ والعمارة,ِ والخسارةِ والأرباح,ِوالوجبات

                                                 
 ). ٢٥٢٢( متفق عليه واللفظ للبخاري )١(
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َولقد جم  ُ يقصد− ُهَليس ل.. . «: في قولهِ هذه المعانيَ معظمِ الإسلامُ شيخَعَ
 ِنْذِإِ ولا بِ الشركاءِنْذِ إِ بغيرِالمشتركة ِمَّ في الحماَ أن يتصرف−َ الشريك تعالىرحمه االلهُ
ا ًه شيئِ بنفسُمِّسَقُ ولا ي,ِ الشركاءِنْذِ إِ منها بغيرٍ شيءعلى يستولي ولا ,ِالشارع
َ ولا يغ,هَ أو غيراً سواء كان رصاص,ه منهَ نصيبُويأخذ ُيرُ َ ولا يغ, منهاٍ شيءَ بناءِّ ُيرُ ِّ 

 . َ المسلمينِ باتفاقُهُّلُ وهذا ك,هاَ ولا غيرَرْدِالق
 ,هم ذلكُ بعضَ إذا طلبِ الشركاءِي على جميعِرْكَ بل ي,اَهَقِلْغُوليس له أن ي

 . َ وأحمدٍ ومالكَ حنيفةِ كأبي,ِ العلماءِ جماهيرُوهذا مذهب. ُهم الأجرةَ بينُمَّسَقُتَو
َ أن يعِ فعلى الشريك,ُ لا بد منهاٍ إلى عمارةُمَّ الحماِوإذا احتاجت  معهم في َرِّمُ

ِليْوَ قِّحَصَأ   .)١(»ُ أعلم وااللهُ,ِ العلماءَ
* * * 

ُتبعـــض الح ُ ُّ َ ِكــــم على حـســـابَ َ ِ َ َ ِ ـــباب  ْ ـــصل في الأس ــــاوت يح ِتف َ ُ ُْ َ ِ ُ ْ َ ٍ َ َ 
َبرَ التي عِ إلى القاعدةٌ إشارةُهذا البيت : بقولهرحمه االله  ُّعديّ السُ عنها الشيخَّ

ِض الأحكام بحسبَّعَبَتَ تْدَق« ُ  .»اِ أسبابهِ تفاوتُ
 ِ على الحكمُي ما يترتبِ يعن,ُضَّعَبَتَ أنها لا تِ الشرعيةِ في الأحكامُالأصل
ٍ تجزئة أو تبعيضَ دونُهُّلُ كُ يقعِّالشرعي َيا أيها الذين آ﴿ : قال تعالى,ٍ ِ َّ َ ُّ َ ُمنوا ادخلواَ ُ ُْ ِ في َ
َالسلم ك ِ ْ َّفة ولا تتاِّ َ َ َ ً ُبعواَّ ٌ خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبينِ ِ ُّ ْ ٌّْ َ ُ َُ ُُ َّ ََّ ِ ِ َ   .]٢٠٨: البقرة[ ﴾ُِ

َّ عليه من السنُوالدليل َ ما روي عن عائشةِةُّ  ُ بنُ كان عتبة: رضي االله عنها قالتُ
َهدَ عٍاصَّقَ وِأبي َمعَ زِ وليدةَ ابنَّ أنٍ أبي وقاصِ بنِ إلى أخيه سعدِ َ مني فَةْ ِّ . ُهْضِبْاقِ
َهدَ قد ع,ُ ابن أخي: وقالٍ أبي وقاصُ بنُ سعدُهَذَخَ أِ الفتحُ فلما كان عام:التق َّ إلي ِ

ُفقام عبد بن. فيه ِ أخي وابن وليدة: فقالَ زمعةُ ِ أبي ولُ ا إلى َقَاوَسَتَف. ِهِاشَرِ على فَدُ
                                                 

)١( مجموع الفتاو )١٤٦ / ٣١ .( 
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قال ف .َّ إلي فيهَدِهَ كان قد ع,يِخَ أُ ابن, االلهَِ يا رسول:ٌ فقال سعد,صلى الله عليه وسلم االله ِرسول
ِ ول, أبيِ وليدةُ أخي وابن:َ زمعةُ بنُعبد ا َ يَكَ لَوُه« :صلى الله عليه وسلم فقال النبي ,ِهِاشَرِ على فَدُ
ُد بْبَع  َثم قال لسودة. »ُرَجَ الحِرِاهَعْلِلَ وِاشَرِفْلِ لُدَلَوْال« :صلى الله عليه وسلمُّثم قال النبي  »َةَعْمَ زَنُ

َ بعتبةِهِهَبَا رأ من شلم »ُةَدْوَا سَ يُهْنِي مِبِجَتْاح «:صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ زوجَ زمعةِبنت  فما رآها ,ُ
َقيَحتى ل  .)١( االلهَِ

 َ سودةِأخو السيدة  أنهصلى الله عليه وسلم فيه َمَكَ الذي حِ; ففي الوقتُ الأحكامِتَضَّعَبَفهنا ت
 أبي ِ بنَ بعتبةِهِهَبَ منه; لما رأ من شَ عليها أن تحتجبَمَكَ ح− رضي االله عنها −

  .ٍاصَّقَ أبي وِ بنَ عتبةُ أنه ولدصلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ في نفسَرَقَ, يعني أنه وٍوقاص
 : على ذلكِ الفقهيةِومن الأمثلة

 إلى أنها −ِعدا الشافعية– ُ الجمهورَبَهَ, ذِا الرجلَنِ زِ من ماءُ المتولدةُالبنت −١
ِلا تح َِ زوجة لمُّلَ  من ِ المتولدةِا على البنتَوهُاسَه وهم بهذا قِ من مائْتَدَّلَوَ تْنً
  .ها منهِ ميراثِ فقالوا بعدمِ الأحكامِ بتفريقِ الميراثِوا في بابُمَكَ; بينما حِالنكاح
, ثم ِبَسَّ النَ مجهولةٌ إنسانَجَّوَزَلو ت: ً أيضاِ هذه القاعدةِ ومن فروع−٢
َا إليه وادعَهَبَسَ نْيَا أبوه; أَهَقَحْلَتْاس َ; فإن النسبُ الزوجُهْقِّدَصُه, ولم يُى أنها ابنتَّ َّ َّ 
ِظرا لاستلحاق; نُتُبْثَي ِى; نظرا لعدمَقْبَ تُ, والزوجيةِ الوالدً بأنها  ِ الزوجِ تصديقً
َاصرَ قٌ حجةَ أخر وهي أن الإقرارٍ على قاعدةٌّيِنْبَ, وهذا مُهُتْخُأ   .)٢(ٌةِ

َ لرأينا أن الفرعِ في هذه الأمثلةاَنْلَّمَأَتلو  َ قد تجَّ الفقهيَّ  ِ على السواءِ أصلانُهَبَاذَ
ا َنْلَمْعَأَ, فِرَ الآخَ دونِ الأصلينِ بأحدُهَقِحْلُ, ولم نستطع أن نِمختلفتين ِمن جهتين

                                                 
 ). ٢٠٥٣(متفق عليه واللفظ للبخاري ) ١(
دار : ط). ١/٢٠٤(ة الشيخ سليمان الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي  حاشي)٢(

 . الفكر, بيروت
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ً جميعا بناءِالأصلين َهمِ من إَلىْوَ أِ الأدلةَ على أن إعمالً َالهْ ها, وعلى ِ بعضِا أو إهمالِ
 :ِنَلاْصَ, يتجاذبها أِا الرجلَنِ زِ من ماءِ المتولدةِ البنتِذلك ففي قضية

ه َ ابنتِتَهَبْشَأَ منه فٌه ومتولدةِ من مائٌ منعقدةَ أن هذه البنتُل الأوُ الأصل−١
 من ذلك, َفَعْضَ أٍ لسببِ التحريمِ بثبوتُ الشريفُ الشرعَمَكَوقد ح ,ِمن النكاح
ِا من الرضاعَيهِبَأَ وِ البنتَ بينِ التحريمُوهو ثبوت  ما هو إلا ِ من الرضاعُ, فالأبَّ

 ُ غيرٌ بينهما صلةُ, وعلى ذلك فالصلةُ منه الفتاةْتَعَضَي ر الذِنَبَّ اللِ في إيجادٌسبب
 َ التكوينيةَا فإن الصلةَنِّ الزِ من ماءُ, أما المتولدةُ التحريمَتَبَ, ومع ذلك ثٍمباشرة

ِ من الرضاعِها بالأبِ أقو من صلتِ الرجلَها وبينَبين  ِهِّقَ في حِ التحريمُ فثبوتَّ
  .َلىْوَأ

َ أن البنتَ هذا الفرعُذي يتجاذب الثاني الُ الأصل−٢  الزنا لا ِ من ماءَ المنعقدةَّ
ُ وهو النسبَ الأساسِ الميراثَ سببْتَدَقَ; لذلك فقد فِا للرجلَهُبَسَ نُيثبت ; لأنه َّ
 .ًباَسَ نُتِبْثُا لا يَنِّ عليه أن الزِعَمْجُمن الم

ي ِنْعَ; أِهْيَتَهِ من جِ الفرعِ في اجتذابٍ واحدةٍ في قوةِونحن نر أن الأصلين
 .ً جميعاِا الأصلينَنْلَمْعَأَ, فِ الميراثَ وجهةِ النكاحَجهة

َ الثاني, نر أن الفرعِ للفرعِوبالنسبة َ قد تجَّ  :ِ أصلانُهَبَاذَ
ِ أقر لمجهولْنَمَف.  عليهٌ وهذا متفقِ بالإقرارِ النسبُثبوت: ُالأول  أنه ِ النسبَّ

 إلى أن ِ الشرعِفُّوَشَ على تٌّيِنْبَ, وهذا مٍ أو دليلٍ ببينةِةالمطالب َ دونُهَقَِه أو أخوه لحُابن
 َ مصالحِ وجلبَ مفاسدِءْرَ يرتبطون به; لما في ذلك من دٍبَسَي نِوَ ذُ الناسَيكون

 . لهَبَسَ الذي لا نِلهذا الإنسان
إلى , ولا يتعداه ِّرِقُ المِّقَ في حٌ قاصرةٌةَّجُ إنما هو حَ أن الإقرار: الثانيُالأصل

, فلو ِّرِقُ المِ على غيرِ الإقرارُ آثارْتَّدَعَ إذا تٍ عظيمةَ في مفاسدُبَّبَسَتَه, لما قد يِغير
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َترْاف َا مثلا أن إنسانا أَنْضَ ً ْ أو ديٍه بجريمةِه وعلى غيرِ على نفسَّرَقً  َ دونٍ أو أي شيءٍنَ
ِ زائدا على الإقرارًيلاِلَ دَأن يقيم َ ضرَّنِإَ; فً  ٍ بينةَ دونِ يتعد إلى الغيرِار هذا الإقرَرَ
 في ٌ كثيرةٌ وحقوقٌدماء ْتَتَبَثَه, لِ وغيرِّرِقُ المِّقَ في حِ الإقرارِ, فلو قلنا بحجيةٍأو دليل
 . لهَ ولا جريرةَ لا ذنبْنَ مِرقبة

ِر ببنوةَقَ أَنا هذه فإن الوالدِوفي قضيت ه ِ ابنُ التي هي زوجةِبَسَّ النِ هذه المجهولةَّ
 ِ في مالُ وبالتالي الميراثِ البنوةُ عليه إثباتُ يترتبُ, وهذا الإقرارِ الوقتِفي نفس

 ٌ بالغٌ ضررَ الزوجُ فيلحقِ هذا الإقرارِه, وإذا قلنا بتعدي آثارِ وفاتَ بعدِهذا الوالد
هما َ بينِ للتفريقِ من الأبًه, وربما كانت هذه حيلةِ زوجتِ نكاحِ عقدِخْسَ فِمن جراء

 .َرَخ أو لآٍبَبَسِل
 أخر, وهي ٍ من جهةِ الزوجيةِ, وثبوتٍ من جهةِ النسبِا بثبوتَنْلُولذلك ق

 .ُ أعلموااللهُ. ِبَسَّ من النُهَتْخُ أُ فيها الإنسانُ التي يتزوجُ الوحيدةُ النادرةُالحالة
* * * 

الرجـــــوع فــيما أد َّومــن نــو َ ُ َ ْ ََ َ ِ ُّ ــــرد ردا  ََ ــــه ي ــــيره ل ــــن غ َّع ُّ ُ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ َ 
ُّص عليها السعديَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير  ْنَم«: بقولهرحمه االله  َّ

ِأد عن غير  .»َلاَ وإلا فَعَجَ عليه; رِ الرجوعِةَّيِنِه بَّ
  االلهِِ رسولِ لقول;ِ عن المدينينِنْيَّالد َ تعالى قضاء االلهَِ عندِ الأعمالِ أفضلْنِ مَّنِإ
َل الأَضْفَأ «:صلى الله عليه وسلم ُ سرِنِمْؤُ المَيكِخَ أَلىَ عَلِخْدُ تْنَ أِلَماْعُ َورا أُ َو تً َنا أْيَ دُهْنَ عِضيْقْ  ْوً
ْتط   .)١(»ًزاْبُ خُمهِعُ

                                                 
رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج, والبيهقى في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي االله عنه, وابن عدي ) ١(

 ). ١٠٩٦(عن ابن عمر رضي االله عنهما وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
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َضيْقَ إما أن يِنْيَّ للدَ فإن الضامنِنْيَّ الدِ قضاءَوعند ِّبرَتُ مَ الدينِ ٍ ناو َ غير, بهاًعَ
َ له حينئذ أن يطالب المدين بشيء لأنه تُّ فلا يحل, بهِللرجوع  َ بذلك فأشبهَعَّوَطٍ
  .ِهِرْمَ أِ أو بغيرِهِرْمَأِ بَنِمَ ضٌ, وسواءَالصدقة

 ُوالحالة− فإنه ,ِنْيَّالدِ بِينِدَ المَ يعني مطالبةَ الرجوعُ الضامنَوإما أن ينوي
َمنَ عليه سواء ضُ له الرجوعُ يجوز−هذه َ أو ض,ِهِرْمَأِ بَّوأد بأمره ِ َمنْ  َضىَقَو ِهِرْمَأِ بِ
  .)١( أمرهِ بغيروقضى أمره ِ بغيرَ أو ضمن, أمرهِبغير
 ْنَ عَلَّفَكَ تْنَم: َ بابِمن الصحيح »الكفالة «ِكتاب  فيُّ البخاريُ الإمامَدَقَعَو

َت دِّيَم َنا فليسْيٍ   .ُنَسَ, وبه قال الحَ له أن يرجعً
ِ أتي صلى الله عليه وسلم َّ أن النبي:رضي االله عنه ِ الأكوعِ بنَ سلمةَ حديثَ فيما أوردَوأورد ُ

َيصِ لٍازةبجن َليُ َ ثم أتي, عليهَّلىَصَف ,َ لا:قالوا» ?ٍنْيَ دْنِ مِهْيَلَ عْلَه«:  عليها فقالِّ ِ ُ 
 َلىَوا عُّلَصَف «: قال,ْمَعَ ن:قالوا» ?ٍنْيَ دْنِ مِهْيَلَ عْلَه «: أخر فقالٍبجنازة

َّليَ ع:َقال أبو قتادة »ْمُكِبِاحَص ُينهَ دَ   .)٢(عليه َّفصلى,  االلهَ يا رسولُْ
 ِ من الحديثِ الاستفادةُ أي وجه– منه ِ الأخذُ ووجه:ٍرَجَ حُ ابنُقال الإمام

ْ على المديان صلى الله عليه وسلم ُّ النبيصلى لما َ أن يرجعَ أنه لو كان لأبي قتادة– ِه على الترجمةُودلالت
َحتى يو َفيُ  ٍاقَ بُهُنْيَ على مديان دصلى قد ُ فيكون,َ أن يرجعِ لاحتمالَنْيَّ الدَ أبو قتادةِّ
  .)٣( َعِجْرَ على أنه ليس له أن يَّلَدَ ف,عليه

                                                 
 . ط دار عالم الكتب) ٩٠, ٨٩ / ٧(لابن قدامة ) المغني(باختصار من ) ١(
 ). ٢٢٩٥(صحيح البخاري ) ٢(
 . ط دار طيبة) ٨٠ / ٦(فتح الباري ) ٣(
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َد دَ أْنَ أن مِى هذه القاعدةَومعن  ْنَ على مَ أن يرجعُهَلَفه ِا أو حقا عن غيرًنْيَّ
ِ الحق بَقَّلَعَت  ذلك ِ أو غيرِ أو الهبةِ لا للصدقةِا للرجوعًيِاوَ نَ أن يكونِ بشرطِهِتَّمِذُّ

  .ِمن التبرعات
  . عليهُ الرجوعُّ, فلو لم يأذن فلا يصحِينِدَ المِ بإذنَ القاعدةُّزركشي الَدَّيَوقد ق

ْفلو أد دي َ ِيرَ غَنَّ َ, فإن المدينٍنْذِ بلا إِهْ َبرَي َّ ِ لمن أد عنه بلا إَ, ولا رجوعُأْ , ِهِنْذَّ
َ فيه, لكن الخلافَ لا خلافٍ اتفاقّوهذا محل كما .  هبةِ هذا الأداءِ وقوعِ في صحةَّ

  .)١(ِ في المنثورُّ الزركشيُهَلَقَن
 ِ كالزكاةِ على النيةُ تعالى المتوقف االلهُِنْيَ, فأما دَ الآدميينِ بديونُ يتعلقَقَبَوما س
 .ِهِنْذِ إِ عنه بغيرُ فلا تقعِوالكفارة

* * * 
ْإن خـــير المـــرء وكـــان المـــصلحه َ ْ ََ َ ََ َْ ُ ْ َِّ ُ ــــه  ِ ــــه فليمنح ـــــا أحب ــــه فم ْل َ ُ َّ َ َُ ْ ُ َْ ََ ََ 

ْوإن  ِ ُتكـــــن لغـــــيره فيلـــــزمَ ََ َْ َ ِ ِِ َ ُالاجتهـــــاد في الـــــذي يـــــسلم  ُْ َ ُِّ َِّ ِِ ُ َْ 
 ِ هذه التشريعاتِ بينْنِ مَ أن يجعلِ الإسلامِ تعالى في شريعة االلهُِ حكمةْتَضَتْاق
ُما يخير َّ ْ ولا يلِهِائَدَ في أُ المرءُ َ بوجه ٍ واحد لا يُمَزُ ٍ َّ فيخير,ُاهَّدَعَتِ  ِةَّرَ المَ بينئ المتوضُ

َيخَ و,ِ والثلاثِالمرتينو ُيرُ َيخَ و,ِانَرِالقَ وِ والتمتعِ الإفرادَ بينُّ الحاجَّ ُيرُ  في ُ الرجلَّ
 .)٢(ِ ذلك من الصورِ إلى غيرِ الرقبةِ وتحريرِ والكسوةِ الإطعامَ بينِ اليمينِكفارة

                                                 
وزارة الأوقاف : ط) ١/١٥٧( المنثور في القواعد لمحمد بن بهادر بن عبد االله الزركشي أبو عبد االله )١(

 . لكويت ا−والشئون الإسلامية 
ًذكر سلطان العلماء العز بن عبد السلام ستة وثلاثين مثالا على تنويع العبادات في كتابه الماتع النافع ) ٢(

 . وما بعدها ط دار البيان العربي) ١٦٢ / ١) (قواعد الأحكام(
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ً منفعته عائدةَ إما أن تكونُوهذا التخيير  َ وإما أن تكون,هِ نفسِ على الشخصُ
ِة على غيرعائد   . عليهَجَرَ له ولا حُ ما يتيسرَ عليه اختارً عائدةُ فإن كانت المنفعة,هً

َا خيرَم« : رضي االله عنها قالتَعن عائشة ِّ َينَ بصلى الله عليه وسلم  االلهُِولُسَ رُ  َذَخَ أَّلاِ إِنْيَرْمَ أْ
َيسرَأ َ َهمْ ْا لمَا مُ َما كْثِ إَانَ كْنِإَ ف,ًماْثِ إْنُكَ يَ  صلى الله عليه وسلم  االلهُِولُسَ رَمَقَتْا انَمَ, وُهْنِ مِاسَّ النَدَعْبَ أَانً
ْ شيِ فيِهِسْفَنِل َ به اللهُِمِقَتْنَيَ ف االلهُِةَمْرُ حَكَهَتْنُ يْنَ أَّلاِ إُّطَ قٍءَ   .)١(»اِ

 : اليمينِ االله تعالى في كفارةُ قول– على هذا ٍ كمثال– ِ الشرعيةِومن الأحكام
ُلا يؤاخذكم االلهُ﴿ ُُ ُ ِ َ ْ باللغو في أيَ َ ِ ِ ْ َّ ُمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ِ َ ْ َُ ُ َْ ْ ُ ْ ُ َّْ َ َُ َ َ َ ََ ْ َّ ِ ُ ُ ِ ِ َِ َ

ٍإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ ْ ْ ْ َ ََ ََ ُ ْ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ َ َ َُ َُ ُُ َ ْ َْ ِ
َفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفار َّ ُ َ ََّ َ َ ِ ِ َِ ٍ َ َِ ََ َ َْ َ ْ َ َة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيماْ َْ ْ ْ َْ َُ َ ْْ َ َُ َ َ ِ ُ ِ ْنكم ُ ُ َ

ُكذلك يبين االلهُ ِّ َُ َ ِ َ َ لكم آياته لعلكم تشكرونَ ُ ْ َ ُْ ْ ُ َُ َّ َ ََ ِ  .]٨٩ :المائدة[ ﴾ِ
َ هنا مخُفالمرء ٌيرُ  ْمُهَوُسْكَ أو ي,َ مساكينَ عشرةَ أن يطعم:ِلَوُ الأِ هذه الثلاثَ بينَّ
ِ وج إنٍ رقبةِ بتحريرَأو يقوم ْ كما يحِ الاختيارُ له تمامِ وهو في هذه الحالةْتَدُ و له ُلَ
  .ِهِسْفَنِ لَرَوكما ي

ُه وهو حينئذ لا يفعلِ على غيرً عائدةِ التخييرُ منفعةَ الأخر أن تكونُوالحالة ٍ 
ْما ته َه بل يطُ نفسُاهَوَ ِيح فإنه ِ اليتيمِ على مالِمِّيَقْالَ ك,ِ والأنفعِ الأصلحِ بفعلُبَالُ  ُّلَ

َولا ﴿ : قال تعالى, والأنفع لهَ الأفضلَ أن يتخيرٌبَالَطُ ولكنه م, فيهُله التصرف َ
ُتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ْ َُ َ َ َ ََ ِ ِ َِّ ِْ َّ ِ ِ َ ْ  .]١٥٢: الأنعام[ ﴾َ

َ يخُوالرجل ُيرُ  ِ الأرفقُلْعِفَ و,ه أو يقيم بهنَ معه نساءَ أن يصطحبِ في السفرَّ
 ولا ,ُ الحقوقَ ألا تضيعِ والمفاسدِ في المصالحُي الإسلامِاعَرُكذا ي وه,ُبهن أفضل

 . ُ الواجباتَتسقط
                                                 

 . متفق عليه) ١(
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* * * 
ــــه ــــف رأي ذوي معامل ْإن يختلـ َ َُ َ ُ َِ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ ــــــه  ِ ـــــــات ذي المعامل ْفي متعلق َ ََ َِّ ُُ ِ ِ َ َ ِ 
َرجــح من يقــو دليلـــه علــى َُ ُ َ َ ْ َ َِّ ْ َ َ َّســــواه كــــالعود لمــــا تأصـــــ  َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِْ  َلاَ
ـــستثنيــات ـــافع الم ــــْزم في المن ِيلـ ِ َِ ْ ُ َْ َ َ َُْ َِْ ــع لا  ِ ــا في البي ــم به َعل ِ ْ َ ٌَ ْ ِْ ِ ـــاتِ ِ التبرع َ َُّ َّ 
ـــــ ـــــلان للتعب ـــــد فع ُّإن يتح َ َّْ ْ ََّ ِ ِ ِ َ ْ ٌجـــاز اكتفــــاء  ِدِ َ ِ ْ َ ِ منهمــــا بواحــــدَ ِ َِ ِ َ ُ ْ 

ِومـــن يـــؤد ما عليـــــه ن ِ ْ َ ُ ََ َ ِّ ْ ِوجوبـــًا الـــذ  َـــلاَحََ َّ ُ َي لــه قــد جعــلاُ ِ ُ ُْ َ َ 
* * * 

ــــه ــــف رأي ذوي معامل ْإن يختلـ َ َُ َ ُ َِ َ ْ ْ ِ َ ْ َ ْ ــــــه  ِ ـــــــات ذي المعامل ْفي متعلق َ ََ َِّ ُُْ ِ ِ َ َ ِ 
َرجــح من يقــو دليلـــه علــى َُ ُ َ َ ْ َ َِّ ْ َ َ َســــواه كــــالعود لمــــا تأصـــــلا  َ َّ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِْ َ 

ُّص عليها السعديَ التي نِإلى القاعدة ِ هذا البيتُيشير ا َذِإ«: بقولهرحمه االله  َّ
ُجحَرُ يِ المعاملةِ من متعلقاتٍ في شيءِ المتعاملانَاختلف َاهمَوْقَ أَّ  .»ًيلاِلَا دُ

 َلْبَهما قِ أو لأحد, الله تعالىِ من الحقوقٍّقَ حِ في إثباتِ شخصانُقد يتنازع
 أو ِلبيع, كاٍ من المعاملاتٍ أو معاملةِ من العقودٍ عن عقدٌ ناشئُّ, وهذا الحقِرَالآخ

 ذلك من ِأو غير ,ِ والطلاقِ كالإقالة,ِ من الفسوخٍخْسَ أو في ف,ِ أو النكاحِالإجارة
 في َ ليفصلِ به لد القضاءُ الادعاءِ ذلك الاختلافِ إلى رفعُ والطريق.ِالتصرفات

, ِ العقدِ متعلقاتِأحد  فيِ المعاملةِ أصحابَ بينُ الاختلافَثَدَفإن ح ,ِهِنْأَش
ُئذ قول حينُفالقول ِّ مرجُ وكانت القرائن,هُ حجتْتَانَبَتْاسَه وُ دليلَيِوَ قْنَ مٍ  ًحةُ
 .لقوله

ْ لا يخُوالأمر ِينَالَ حِو من أحدُلَ ْ : 
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ْإما أن تظ  ِتَرَهَ ظْنَ حينئذ مع مُ فالقول,هماِ أحدِ قولَ رجحانُ القرائنَرِهُ
َ عبدا فوجدٌ اشتر رجل:ً فمثلا, لهُالحجة ً فيه إصبعا زائدةً ُدهَ, فأراد رً  فقال ,َّ
 ُ قولُ فالقول, عندكَثَدَبل ح:  وقال المشتري,كَ عندُ هذا العيبَثَدَ ح:ُالبائع
ُ حينئذ قولُ فالقول,ٌ زائدةٌ له إصبعَ أن يحدثُ إذ لا يمكن;يِالمشتر  المشتري ٍ

 .ِهِتَّجُ حِلرجحان
ْ الذي فيها جرُ والعيب,اَهَّدَ ثم رًولو اشتر بهيمة  المشتري فإذا  ادعاه,ٌحُ

ُ حينئذ قولُ فالقولايِرَ لا زال طِبالجرح  . وهكذا,ِ البائعٍ
َهما ما يرِ أحدَ عندَألا يظهر: ُ الثانيةُوالحالة  َبَهَذَ ف,ِرَ الآخَه عندَ قولُحِّجُ
 َبَهَذَ و,ِ البائعُ قولَ إلى أن القول– ُ والأحنافُ والشافعيةُ المالكية– ُالجمهور
 :ر والنظرَثَلأا ِقول الجمهورويدل ل .يالمشتر ُ قولَالقول إلى أن ُالحنابلة

َل مْوَقْالَ فِانَعِايَبَتُ المَفَلَتْا اخَذِإ« :صلى الله عليه وسلم ِّ النبيُ فقولُأما الأثر  ْوَ أُعِائَبْ الَالَا قُ
َترَي ِادانَ َّ«)١(. 

َ, ولأن المشتريٌ صريحٌّصَوهذا ن َّ مدَّ  ِ حتى على قاعدة,ٌ سابقَ أن العيبٍعُ
ِ ترَتَكَا سَذِ إْنَ م:يِعَّدُ الم,ِالفقهاء َ لم يطَتَكَ هنا لو سيوالمشتر ,َكُ  ُ والرسول,ْبَالُ

 ,يالمشتر هو َّكَي هنا بلا شِعَّدُوالم , عليهٌمتفق» يِعَّدُ المَلىَ عُةَنِّيَبْال« : يقولصلى الله عليه وسلم
 .ِ البائعَ عندَثَدَ حَ أن العيبٍةَنِّيَبِب َ أنتِتْئا : لهُفنقول

ِ عدم وجود العيبَن الأصل فلأُوأما النظر ِ  َ ودعو أن العيب,ِ والسلامةُ
 ِ العيبِ في أصليالمشتر ُ قولُلَبْقُ وإذا كان لا ي,ِ الأصلُ خلافِ على العقدٌسابق

ْفكذلك لا يق  .ِ العيبِه في زمنُ قولُلَبُ
                                                 

, والترمذي في سننه )٤٤٤٤) (١/٤٦٦(ً مالك في الموطأ بلاغا, وأخرجه أحمد في مسنده  رواه الإمام)١(
 ., كلهم عن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه, وإسناده فيه انقطاعوأبو داود. مرسل:  وقال,)١٢٧٠(
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 وهذه ,ِ فإنه لا بد من اليمين, قلنا القول قولهْنَ مَّلُ أن كَ أن نعلمُولكن يجب
َدعُالم َلىَ عُينِمَيْال« :صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ لقول;ٌ عامةٌدةقاع , َرَكْنَ أْنَ مَلىَ ع−وفي لفظ− ِهْيَلَ عىَّ
ْ يعْوَل ِى الناس بَطُ ُ َدعَ لاْمُاهَوْعَدَّ ِال دَجِى رَّ  .)١(»ْمَُالهَوْمَأَ وٍمْوَ قَاءَمٌ

  :ِ هذه القاعدةِومن فروع
 في ُ البائعَقِّدُ صٌةَنِّيَهما بِ يكن لأحد ولمِ العيبِمَدِ في قِ المتبايعانَ لو اختلف−١

َ لأن الأصل;ِهِينِمَيِ بُاهَوْعَد  ,ِ على العيبِ العقدَي أسبقيةِعِّدَ يَلأن البائع ِ العقدُ لزومَّ
 ِه في يدَ حدوثِ في هذه الصورةُى البائعَعَّ عنه, فلو ادُهَرُّخَأَي تِعَّدَوالمشتري ي

 ُ العيبَ كانُحيث«: ِ في القواعدَرَّرَقَ وقد ت,ُقَّدَصُ الم أنهَمَّدَقَالمشتري فمقتضى ما ت
 .)٢(»ُّدَّ الرَتَبَث

َ إلى أن أسبابِ العلمُ أهلَبَهَ ذ−٢ ْ الشفَّ , ٍ من شخصَ في أكثرْتَعَمَتْ إذا اجِةَعُّ
ِ الشفعاءَ بينُى فيها الترتيبَاعَرُي هم فإنهَ بينٌ تنازعَثَدَحَو  َوْقَ الأُمَّدَقُيَ, فُّ
ُ الشريكُمَّدَقُيَ, فَوْقَلأفا  ُ الخليطُمَّدَقُيَ, وِ المبيعِّقَ في حِ على الخليطِ المبيعِ في نفسَّ

ِالشر «: أنه قالصلى الله عليه وسلم االله ِ عن رسولَيِوُ; لما رِقِصَلاُ المِ على الجارِ المبيعِّقَفي ح  ُيكَّ
ِيرَ غْنِ مُّقَحَ أُيطِلَالخَ و,ِيطِلَ الخَنِ مُّقَحَأ   .)٣(»ِهْ

 ُ, وسببُاهَذَأَ وِ الدخيلِ ضررُعْفَ هو دِةَعْفُّ الشِّقَ حِ في ثبوتَالمؤثرولأن 
 ُ, فالاتصالِ على هذه المراتبُ, والاتصالُ والأذ هو الاتصالِ الضررِوصول

                                                 
من حديث ابن ) ١٧١١(مسلم في صحيحه و, )٤٥٥٢( متفق عليه; أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 .عباس رضي االله عنهما
مكتبة التراث : ط) ٢٤٥ص (كتور عمر عبد االله كامل  القواعد الفقهية وأثرها في المعاملات للد)٢(

 .الإسلامي
. إنه غير معروف: وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال. غريب): ٤/١٧٦( قال الزيلعي في نصب الراية )٣(

 وإنما المعروف ما رواه سعيد بن منصور 
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ِبالشركة  أقو من ِ بالخلطُ, والاتصالِ بالخلطِ من الاتصالَوْقَ أِ المبيعِ في عينَّ
  .ٌ صحيحٌ ترجيحِ التأثيرِ بقوةُ والترجيح,ِ بالجوارِالاتصال
ٍن في بيتُ كْنِإَ, فِ البيتِ في متاعِ الرجلُ إذا تنازعت زوجات−٣ َّ واحد فإن َّ ٍ
 في َّنُهْنِ مٍ واحدةّلُ, وإن كانت كِ على السواءَّنُهَنْيَ بُ يكونِ بالنساءَّ الخاصَالمتاع
 .)١(ِهِتَثَرَ وَها وبينَها أو بينِزوج َها وبينَ هو بينٍ امرأةِّلُ كِ فما في بيتٍةَدِ على حٍبيت

هما أو ُ ورثتَ فاختلف,ًا جميعاَاتَ أو مُعِارَزُ أو المِ الأرضُإذا مات صاحب −٤
 َ قولُ يكونَ, فإن القولِ الأنصباءِ في شرطِرَ الآخِ منهما مع ورثةُّاختلف الحي

َّ في ذلك أن ُا; والحجةًتْيَ إن كان مِهِتَثَرَا, أو ويَه إن كان حِ مع يمينِرْذَ البِصاحب
 −ا هو َهَرَكْنَأَ و− ِ في المشروطًى عليه زيادةَعَّ, فإذا ادِ عليه بالشرطُّ يستحقَالأجر

ْ يخُهُتَثَرَوَا فًتْيَا, وإن كان ميَه إن كان حِه مع يمينَ قولُكان القول  ُ القولُ فيكون,ُهَونُفُلَ
 .)٢(ثبت الزيادة ببينةُ لأنه ي,ِرِ الآجُ بينةُالبينة و,ْمِهِلَمَ على عم بااللهِِم مع أيمانهَقوله

* * * 
ــــْزم في الم َيلـ ِ ُ ـــََ ـــافع الم ُن ِ ِ ْستثنيــاتَ ََ ِْ ــع لا  ْ ــا في البي ــم به َعل ِ ْ َ ٌَ ْ ِْ ِ ـــاتِ ْ التبرع ََّ َُّ 

ُّص عليها السعديَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير  ُاستثناء«: بقولهرحمه االله  َّ
 ِ المدةُ استثناءُ يجوزِ, وفي التبرعاتٌ جائزٍ بمعاوضةِ المنتقلةِ في العينِة المعلومِالمنافع

 .»ِ والمجهولةِالمعلومة
 ُلِاصَحَ, وِ هذا البيتُ هذا هو موضوع,ِ والتبرعاتِ في البيعِ الاستثناءُحكم

َ أن البيعِالأمر  ٌغررٍ حينئذ َ بها; لأن الجهالةِ فيه من العلمِ المنافعِ لابد في استثناءَّ
 .ُ والمجهولُ المعلومُ الاستثناءُ فيجوزِ التبرعِبخلاف

                                                 
 ).٦/٣٨٩(, كشاف القناع )٦/٢٠٩(, فتح القدير )٧/٢٤٦( البحر الرائق )١(
 ).٢٣/٨٩( المبسوط للسرخسي )٢(
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 : به المقالُ يتضحٌمثال
 َها طوالَى منفعتَ أما لو استثن,ُ يجوزاًرْهَها شَى منفعتَنْثَتْاسَ فًسيارة َاعَ بٌرجل

 ,ِ في الحالتينُ الاستثناءُ فيجوزاًفْقَو ُ لو كانت هذه السيارةِ بخلاف,ُفلا يجوز هِحيات
ا َهِلِاقَا من نَهُكْلِ مِ المنتقلِ العينِ منفعةُنا استثناءَ عندُّحِصَي :ٍ رجبُ ابنُالإمامقال 
َضرَ و.ً معلومةًمدة  يَويستثن َ أن يقفُّ يصح,ُالوقف : منهاٍ أمثلةَ لذلك عدةَبَ
 على ُرِّثَؤُفإنها لا ت ,ُرِّثَؤُ هنا لا تِ المدةَ لأن جهالة;هِ حياتَ أو مدةً معلومةًه مدةَمنفعت
 .)١(ُهَدْعَ بْنَ بالنسبة إلى مٍنْطَ بِّلُ كِ مدةِجهالة

ُ وضوحا وهو حديثَ المسألةُ يزيدٌوهاهنا حديث  رضي االله  االلهِِ عبدِ بنِ جابرً
َ على جمُكان يسير عنه حيث ُّا, فمر النبي َيْعَ له قد أٍلَ َضرَ فصلى الله عليه وسلمََّّ ً, فسار سيرا ليس ُهَبَ ْ

ِبعني« :ه, ثم قالَ مثلُيسير ْ َفبعته, فاستثنيت حملان .»ٍةَّيِوقُأِ بِهِ ُْ ُ ا َنْمِدَ إلى أهلي, فلما قُهُ
َأتيته بالج َه, ثم انصرفت, فأرسلَ ثمنِنيَدَقَنَ, وِلَمُ ِت لآْنُا كَم« : على أثري قالُ  َذُخُ

َجم ْخذَ, فَكَلَ َ جمُ  . )٢(»َكُالَ مَوُهَ فَكِلَ ذَكَلَ
َترْعُوقد ي  : ِنْيَرْمَأِ بِ هذه القاعدةِ على مثلُضَ
ْشرَ وٍ عن بيعُّ النهيَدَرَ أنه و:الأول  .ٍطَ
ْ الثنِ عن بيعُ النهيَدَرَ أنه و:والثاني  .اَيُّ
ْشرَ وٍ عن بيعُ النهيَدَرَوَ و: فقالٍرَجَ حُ ابنُ عنهما الإمامَابَجَوقد أ  ,ٍطَ

ِأجَو ِ مثلا في بيعَ ما إذا اشترطِ البيعَ مقصودِافيَنُ بأن الذي يَيبُ  أن لا ِية الجارً
 اَهَبَكْرَ ألا يِه, وفي الدابةَ أن لا يستخدمِها, وفي العبدَ أن لا يسكنِا, وفي الدارَهَأَطَي

ٍ معلوما لوقتاً شيئَأما إذا اشترط  . بهَ فلا بأسٍ معلومً
                                                 

 . وما بعدها ط دار ابن عفان٢٣٠/ ١ راجع تقرير القواعد وتحرير الفوائد لابن رجب )١(
 ).٢٧١٨( صحيح البخاري )٢(
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ِ عن الثنيا ففي نفسِ النهيُوأما حديث َلا أِإ «:ِ الحديثُّ ِعلَف »َمَلْعُ يْنَّ  َ أن المرادَمُ
ه ِ ففي إسنادٍ وشرطٍ عن بيعِ النهيُ وأما حديث,ً كان مجهولاَّماَ عَعَقَ إنما وَأن النهي

 .)١(ِ للتأويلٌ وهو قابلٌمقال
* * * 

ـــــ ـــــلان للتعب ـــــد فع ُّإن يتح َ َّْ ْ ََّ ِ ِ ِ َ ْ ــــاء  ِدِ ـــاز اكتف ٌج َ ِ ْ َ ــــدَ ــــا بواح ِ منهم ِ َِ ِ َ ُ ْ 
ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير ا َذِإ«: بقوله االله رحمهُّعدي َّ

 ٍ عنهما بفعلَيِفُتْاكَما وُ أفعالهْتَلَاخَدَ تٍ واحدٍ من جنسِ عبادتانْتَعَمَتْاج
 .)٢(»ٍواحد

 ليست ٍ واحدٍ من جنسِ عبادتانْتَعَمَتْإذا اج:  رحمه االلهٍ رجبُقال ابن
 ِ للأخر في الوقتِ التبعيةِ ولا على طريقِ القضاءِ على جهةًإحداهما مفعولة

 .ٍدِاحَ وٍلْعِفِ فيهما بَيِفُتْاكَوما, ُ أفعالهْتَلَاخَدَت
 :ٍ رجبُ ابنُ ثم قال الإمام,اَنَعَ الذي مُا البيتَهَنَّمَضَ التي تُوهذه هي القاعدة

ْوهو على ضر ِينَبَ ْ : 
َ جميعا, فِ العبادتانِ الواحدِ له بالفعلَ أن يحصل:هماُأحد َترْشُيً ًما معا َ أن ينويهُطَ

 ُ عنهما الاغتسالِيهِفْكَ أنه يُ, فالمشهورُ وأكبرُ أصغرِانَثَدَ عليه حْنَمَ, كِرعلى المشهو
َاهمَوَإذا ن  .َ عنه الأصغرَّدَ أِ الأكبرِثَدَ الحَ أنه إن نو رفعُا, والصوابُ

ْه يجُّ فحجِ الفرضُّ وعليه حجَّ الحجُرُذْنَ يِوكالرجل  وعن ِ عن الفريضةُهُئِزُ
 .ِالنذر

                                                 
 .ط دار طيبة) ٦/٥٩٨( فتح الباري )١(
, )١/٢٣(, )١٨قاعدة (, قواعد ابن رجب الحنبلي )١/١٣٧( المنثور في القواعد الفقهية للزركشي )٢(

 ). ١٤٠ص (الأشباه والنظائر للسيوطي 
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 ٌ كفاراتِ الأيمانِ بعددِهِّقَ فاجتمع في حٍ من يمينَ في أكثرَثِنَح إذا ِوكالرجل
ْيج  .)١(ٍ واحدةٍ عن كفارةُئِزُ

 فإنه ,ِ في الصلاةِ السهوُ موجبَدَّدَعَ إذا تِ المثالِ ذلك على سبيلِومن أمثلة
 .ٌ واحدٌيكفي عنه سجود

 ٍ واحدٍ من جنسِ عبادتينِ اجتماعَ عندُ عليه هذه القيودَقَدَ ما صُّلُكَوهكذا ف
 .ِرَهما عن الآخُ ويكفي أحدِفإنهما يتداخلان

* * * 
َومـــــن يــــؤد مـــا عليـــه نحـــلا ِ ْ َ ُ ََ َ ِّ ْ َوجوبـــًا الـــذي لــه قــد جعــلا  ََ ِ ُِ ُ ُ ُْ َ َ َّ 

ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير ا َذِإ«: بقولهرحمه االله ُّعدي َّ
 .»له عليه َلِعُ ما جَبَجَ ما عليه وَّدَأ

َ وهي عو− ِ الجعالةِ ببابٌ متعلقةِ هذا البيتِ التي معنا من خلالُالقاعدة  ٌضِ
َلا معلوما أو مجهولا, فَمَ لمن يعمل عٌمعلوم ًً ً معلوما, َ لا بد أن يكونُضَوِعْالً
ُ يصح كونُوالعمل ًه معلوما أو مجهولا ُّ َّفى بما عليه َ وْنَ مَّنَ أ:اَهُلِاصَ حُ والقاعدة–ً

ِ ما له من الجعلَّقَحَتْ اسِن العملم ْ ْومما يس ,َ  االله تعالى على ذلك ِ به من كتابُّلَدَتُ
ٌولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم﴿ :ه تعالىُقول ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ٍَ ُ  .]٧٢: يوسف[ ﴾َ

ِص في جوازَفهذه الآية ن ُ معلوما, والإتيانَضَوِ العَلَعَ حيث جِ الجعالةٌّ ً 
َتح لم ِبالمفقود ُص العلماءَ, ولذلك نِ الإتيانُه ولا طريقةُ معالمْدَّدُ ِيعا على الأصلِرْفَ تَّ ً 
ُ عقدا جائزا يعني يجوزُوإن كانت الجعالة−ً أولا أنه ُاهَنْرَّرَالذي ق ً  ُخْسَ لأحدهما فً

 .)٢(ه إذا شرع المجعول له في العملَ ليس له أن يفسخَ فإن الجاعل−ِدْقَالع
                                                 

 .وما بعدها) ١/١٤٢( راجع القواعد لابن رجب )١(
 .ط التوفيقية) ٩/١٨٩( تفسير القرطبي )٢(



אאא٩٩ 

  

َبرَولقد ع ِ القرطبي عن القاعدةُام الإمَّ  :ُى قال الإنسانَتَم «: التي معنا بقولهُّ
 .)١(» فيه إذا جاء بهُهَلَعَ ما جُهَمِزَ لٌ دينارُهَلَ فِ جاء بعبدي الآبقْنَم

ٍ مروا بماء فيهم صلى الله عليه وسلم ِّ النبيِ من أصحاباًرَفَ رضي االله عنهما أن نٍ عباسِوعن ابن ُّ
? إن في ٍاقَ رْنِ هل فيكم م: فقالِ الماءِ من أهلٌل لهم رجَضَرَعَ ف– ٌيمِلَ أو س– ٌلديغ
َ لديغا, أو سليما, فانطلقً رجلاِالماء ً َاء, فَ على شِ الكتابِ منهم فقرأ بفاتحةٌ رجلً ِبرٍ  َئَ

ِفجاء بالشاء ِ أخذت على كتاب: فكرهوا ذلك وقالوا,هِ إلى أصحابَّ ًرا, حتى ْجَ أ االلهَِ
: صلى الله عليه وسلم  االلهُِ فقال رسول!ً أجرا االلهِِ على كتابَذَخَ أ, االلهَِ يا رسول: فقالواَوا المدينةُمِدَق
َن أِإ« َق مَحَّ ِرا كْجَ أِهْيَلَ عْمُتْذَخَا أَّ  . )٢(»ُاب االلهَِتً

 لم يكن ِ بما عليه من العملِفَ إذا لم يَ أن العاملِ على هذه القاعدةُومما يتفرع
  .ُهَل َماِ بَبِالَطُ ما عليه حتى يِّدَؤُي فإنه لم , لهْتَدِّدُ التي حِ للأجرةاقِحَتْسُم

* * * 
ــاد ــل ذا اتح ــض الفع ــضــاف بع ِين َِ ِّ َ ِ ْ ْ َْ ُ ُ َْ ـــــه الم  َ ــــضه في وحل ُلبع ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ــــادَِ ِعت َ ْ 
ُحــــــوائج المــــــرء إذا تأصــــــيل ِ ِ ِْ َ ً ِ ْ َْ ُ َ ــ  َ ــلا تع ْف َ ـــاُدَ ــه م َ عن ُ ــُ تَلا َْ  ُلِّضَف
ِوفـــي العقـــــود والتبـــرعـــات ِ َِ َ َ ُ َُّ َّ ـــدعاةُي  ُ ـــباب والم ـــر في الأس ِنظ َ َ َْ َْ ِ ْ َُ ِ َ 
َّإن حفـــــت ِ القـــرائــــن القــويــ َِ َ ْ ُْ ُِ ِ َّ ْ ــليه  ْـهِ ــلى الأص ــدمت ع ــالحكم ق ْب ْ ََّ َِ َ َ ْ ِّ ُ ِ ْ ُْ ِ 

* * * 
ــاد ــل ذا اتح ــض الفع ــضــاف بع ِين َِ ِّ َ ِ ْ ْ َْ ُ ُ َْ ـــــه الم  َ ــــضه في وحل ُلبع ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ــــادَِ ِعت َ ْ 

ّص عليها السَلتي ن اِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير  ُالفعل«: بقولهرحمه االله ُّعدي َّ
 .»ِ المعتادِ مع الاتصالٍه على بعضُي بعضِنَبْنَ يُالواحد

                                                 
 . السابق نفس الصفحة)١(
 .وهو في مواضع متعددة من صحيحه) ٥٧٣٧( البخاري )٢(



١٠٠אאא 

ْ, ومردها جميعا إلى العرٌ كثيرةٌ لها فروعُوهذه القاعدة ُ ً ِ, أعني مرد معرفةِفُّ ُّ 
 وهو ِ الطويلِفصل الَ بينِ بالتفريقِ العلمُ, ولذا قال أهلِهِمَدَ من عِ المعتادِالاتصال

ُ على الظن تركُبِلْغَ بحيث يُ ويطولُشُحْفَما ي ُّضرَ وعلى هذا فهو ي,ِ الفعلِّ  ويعد ُ
ِقاطعا للفعل  فإنه لا ِ الواحدِ الفعلِ أجزاءَ بينِ اليسيرِ الفصلَ, وبينِ أو العبادةً

ُ, ومرد ذلك إلى العُّيضر  .ِفْرُّ
 َ اليسيرَالفصل فإن ;ِ الوضوءِ أعمالُعُباَتَ ت: أيِ في الوضوءُ الموالاة: ذلكُمثال

 .ِةَلاَوُ في المُحَدْقَلا ي
ِوضَ مَ فتركَأَّضَوَ تً أن رجلارضي االله عنه, ِ الخطابِ بنَعن عمر ٍ ظفرَعْ ُ  على ُ

َصرْبَأَ فِهِمَدَق ْسنْحَأَ فْعِجْار« : فقالصلى الله عليه وسلم ُّ النبيُهَ  .)١(َّ ثم صلىَعَجَرَ ف»َكَوءُضُ وِ
 ْعِجْار«: هِ ظفر قدمَ موضعَكَرَالذي ت  فيصلى الله عليه وسلمه ُوقول: ٌاضَيِقال القاضي ع

ِينَلْجِّ الرِ وغسلِ الأعضاءِ على استيعابٌدليل »َكَوءُضُ وْنِسْحَأَف َ, وأن تاركْ  ِ بعضَّ
َأو عمدا ي ًه جهلاِوضوئ  .َيت ما نسْلِسْغاَ ف:ْلُقَ, ولم ي»ْأَّضَوَتَف «:, لقولهُهُفِنْأَتْسً

 .)٢( للموالاةٌةَّجُح, وفيه َوضع ذلك المْلِسْاغ :ك ولم يقلَ وضوءْنِسْحَ أ:وقوله له
 ِه المعتادةِ على صورتُ الاستثناءاتصل , فلوِ في اليمينُ الاستثناء: ذلكِن أمثلةوم

ٌبرَتْعُ مَ الاستثناءَّنِإَف ِ بالانقطاعُرِعْشُ يٌلْصَ فَّمَولم يكن ث  . ِ العلمِ أهلَ عندَ
ِّفي التخلل المضر ُ الضابط:ِّي السبكُقال ابن: ٌفائدة :ُّالسيوطي ُقال الإمام  في ُ

َّفرب ,ِ الأبوابِ باختلافُ وهذا يختلف,ا عن الأولً الثاني منقطعَّأن ُيعد :ِالأبواب ُ 
ُ يطلب فيهٍباب ِ ما لا يطلب في غيرِ من الاتصالُ , فقد هِ المتخلل نفسِه, وباختلافُ

                                                 
 ).٢٤٣( صحيح مسلم )١(
والموالاة في الوضوء فيها ثلاثة .  الوفاء الأولىط دار) ٢/٤٠(شرح صحيح مسلم للقاضي عياض ) ٢(

. الوجوب إلا إذا تركها لعذر: ًعدم الوجوب مطلقا, والثالث: ًالوجوب مطلقا, والثاني: الأول: أقوال
 ْراجع تفصيل ذلك لشيخ الإسلام في الفتاو ِ  .ط الوفاء الثانية) ٢١/٨١(َ



אאא١٠١ 

  

 ُرَفَتْغُلا ي ما ِدقع بالِ المتعلقِومن الكلام, ِن الكلام مُرَفَتْغُ يلا  ماِكوتُّ من السُرَفَتْغُي
ُأقطعها . َه, فصارت مراتبِ من غيرُرَفَتْغُلا ي ما ٍومن المتخلل بعذر ,ِّمن الأجنبي

 لا ُهما مراتبَ وبينٍ لعذرٌيرِسَ يٌسكوتا عنه َهُدَعْبَأَو ,ٌّ أجنبيٌ كثيرٌكلام ِلاتصالل
ْتخ   .)١(ىَفَ

* * * 
ـــج ُحوائـِـ َ ـــلَ المَ ـــرء إذا تأصيــ ُــ ِ ِْ َ ً ِ ـــلا ت  ْ ُف ـــَ ــــالاّدَع ـــه م ً عن َ ُ ـــُ تَْ  ُلِضْف
ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير  :بقولهرحمه االله ُّعدي َّ

 .»ًلاِاضَ فً مالاُّدَعُ لا تِ للمرءُ الأصليةُالحوائج«
 من ٌ مشتقةُورياتُّ فالضر,ٍ وتحسيناتٍ إلى ضرورياتُعَّوَنَتَ تَ الحوائجَّإن

 ما  فهيُالتحسيناتأما  ,ِ هذه الحوائجَ وجودُي استدعت الضرورةِ يعن;ِالضرورة
  .ا عليهًه متوقفةَ عنها ولا يجد حياتُ الاستغناءَ المرءُعَسَي

ًها الشرع مالاُ لا يعتبرُ الأصليةُالحوائجو  ,ِ المستهلكِ لأنها بمثابة;ً فاضلاُ
 هذه ِ بيعِ من خلالِّ الحجِ فريضةِ بأداءًه مثلاُالب لا يطَأن الشرع يه علنبنيوي

 .ِوريةَّ الضرِالحوائج
 َسْيَل« :صلى الله عليه وسلم ُّ قال النبي,ْتَغَلَ بَماْهَ مِ في هذه الحوائجِ بالزكاةُه الشرعُولا يطالب

 . )٢(»ٌةَقَدَ صِهِسَرَ فَلاَ وِهِدْبَ عِ فيِمِلْسُ المَلىَع
ُبرَتْعَ لا يَ على هذا أن الشرعُويتفرع  ولا اً تبذيرْتَغَلَ مهما بِ في الحوائجَ النفقةِ

  .ٍةَحَلْصَ ولا مٍ حاجةِ في غيرُالإنفاقهو َ الإسراف َّلأن ;اًإسراف
* * * 

                                                 
 .مط دار السلا) ٧١٦ /٢(الأشباه والنظائر للسيوطي ) ١(
 . متفق عليه من حديث أبي هريرة)٢(



١٠٢אאא 

ِوفـــي العقــــود والتبـــرعــات ِ َِ َ َ ُ َُّ َّ ُينظـــــر  ُ َُ ِ الأســـــباب والمـــــدعاةِفيْ َ َ َْ َ ِ ْ َ 
 :بقولهرحمه االله ُّعدي ّالسَّص عليها َ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير

ٌالأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة« َ َ ْ َ َ َُ َُّ ِ ِ ِ«. 
 َ, واتفقُةَّنُّالسَ وُ الذي عليه الكتابُالصواب: َمية تيُ ابنِ الإسلامُقال شيخ
 ُّ كما قال النبي,ِ في العقودٌ معتبرةِ النياتَّأن.. .ِ الأئمةِ أكثرُ, وهو قولُعليه الصحابة

َئ مِرْ امِّلُكِ لَماَّنِإَ, وِاتَّيِّالنِ بُلَماْعَ الأَماَّنِإ«: صلى الله عليه وسلم  َطَقْسَ أْنَ االلهُ مَبَاتَوقد ع »َوَا نٍ
ِ, كما ذكِتاَعَادَخُوالم ِلَيِ بالحِ المحرماتَّ, واستحلِالواجبات ) ن( ِ ذلك في سورةَرُ
 ِتَبَكَتْا ارَوا مُبِكَتْرَ تَلا«:  أنه قالصلى الله عليه وسلم عن النبي ِ وفي الحديث,ِتْبَّ السِ أهلِوفي قصة

َوا محُّلِحَتْسَتَ, فُودُهَيْال  .»ِلَيِى الحَنْدَأِ ب االلهَِمِارَ
ُّانيَيِتْخَّ السُوقال أيوب َ يخ:ِ َ كما يخ االلهََونُعِادُ  على َا الأمرُوَتَ لو أ,َ الصبيانَونُعِادُ

َّليَ عَ أهونَ لكانِهِهْجَو  . )١(هـا .َ
 الذي ِ من البيتِ المستفادةِ القاعدةَ معالمُحِّضَوُ هذه تِ الإسلامِ شيخُفكلمات

 ِ في سائرٌها معتبرةِ من النوايا وغيرَها الداخليةَ ودواعيِ الأفعالَ فإن أسباب;معنا
 .ِ والتبرعاتِالعقود

 ُمْكُ ح أي;هاِ بمقاصدُالأمور: ِ الشهيرةِ القاعدةِ فروعُ أحدُلقاعدةوهذه ا
 َماَّنِإ«: صلى الله عليه وسلم االله ِ رسولِ من قولٌّدَمَتْسُ, وهذا ماَيهِلِاعَ فِ على مقاصدُ يترتبِالأمور

 .ٍةَلَامَعُ ولا مٍ في عبادةٌ عنها شيءُ لا يخرجٌ كليةٌوهو قاعدة »ِاتَّيِّالنِ بُلَماْعَالأ
 في ُ المسلمُ فلا يتردد,اَهِّلُ كِلَيِ الحُ أمورِ الإسلامُ شيخَحَّضَ في هذا كما وُويدخل

 ِرَذْاحَ فٌ بصيرَ إلا أن الناقدًيماِقَتْسُ مِ الأمرُ وإن كان ظاهر,هاِيما وتحرِ ببطلانهِالحكم
 !!َالتخليط

                                                 
)١( مجموع الفتاو )٢٩/١٨٥.( 



אאא١٠٣ 

  

ُصدرَ الذي يَ على هذا أن العقدُومما يتفرع ُ  له َ نية لأنه لا;ُدِقَعْنَ لا يِهَرْكُ من المْ
ْ يحَولا سبب َبرَتْعُ فيها مَ فإن النية;ُ في هذا الأيمانُ, ويدخلِ على الفعلُهُلِمَ  ٌ معمولٌةَ

  .بها
 – ِ بالنياتِ الأعمالَ حديث: يعني– ُ هذا الحديث:ُّ الشافعيُبل قال الإمام

 .ْلَّمَأَتَ ف.ِ الفقهِ من أبواباً في سبعين بابُيدخل
 في َ القصودَّه على أنُ وقواعدِ الشرعُرت أدلة وقد تظاه:ِمِّيَ القُ ابنُقال الإمام

 من ُه, بل أبلغِ وحرمتِهِّلِه وفي حِ وفسادِ العقدِةصح في ُرِّثَؤُ, وأنها تٌ معتبرةِالعقود
 ً تارةً حلالاُ فيصيرً وتحريماً تحليلاٍ الذي ليس بعقدِ في الفعلُ, وهي أنها تؤثرذلك

 ً تارةاً وفاسدً تارةاً صحيحُ, كما يصيرِ والقصدِ النيةِ باختلافًا تارةًوحرام
ِإذا ذبُّ يحل َ فإن الحيوان,ِبحَّ وهذا كالذ,هاِباختلاف  َحِبُرم إذا ذ ويحِ الأكلِ لأجلَحُ
 ُ لموكله فتحرم علىَي أن تكونِوْنَ يَة يشتري الجاريُوكذلك الرجل.. . االلهِِلغير
 ُ وإنما اختلفت النية,ٌ واحدةِ العقدُ وصورة,ي وينوي أنها له فتحل لهِالمشتر

ه ُ فيلزمَ والطاعةَب به التقري ينوٍ على شرطِقَّ المعلِ النذرُدْقَوكذلك ع.. .ُوالقصد
 ُوكذلك ألفاظ.. .ًرةَّ مكفاً فيكون يمينَ والامتناعَ وينوي به الحلف,ُهَرَذَ بما نُالوفاء
ه فلا َ وينوي به غيرُاهَوَ ما نُ فيكونَها ينوي بها الطلاقُها وكنايتُ صريحِالطلاق
 في ه تعالىُ فهي أحكامِ تعالى في العقودِّ الربُوهذه كما أنها أحكام...تطلق

ِ والمثوباتِالعبادات ُتهَّنُ سْتَدَرَّ فقد اط,ِ والعقوباتُ  .ِهِرَدَقَه وِ بذلك في شرعُ
 .)١(هـا

* * * 
ــــ ـــــرائن القوي ــــت الق َّإن حف َِ َ ْ ُْ ُِ ِ َّ ْ ـــالح  ْـهِ ُب ـــليهِ ـــلى الأص ـــدمت ع ْكم ق ْ ََّ َِ َ َ ْ ِّ ُ ِ ْ 

                                                 
 .ط دار ابن الجوزي) ٢٥١, ٤/٢٥٠(علام الموقعين إ )١(



١٠٤אאא 

ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير َإذا  «:قولهبرحمه االله ُّعدي َّ ِ
ِقويت القرائن قدمت على الأصل ْ َ َُ َ ْ َِّ َ َُ َ َِ ِْ ِ«. 

ُتح قد َة أن القضيَومعنى هذا  ِ القاضيَ عندَ الحكميِّوَقُ ما يِ بها من القرائنُّفَ
 .ِ القضيةُ الذي تقتضيه ظاهرَ الأصلُعويد

 ي وهيه عليِعَّدَ تِ العزيزَ امرأةَّ فإنُلامَّ عليه السَ يوسفِ في سورةٌوهذا واضح
ِصرَ في قٌسيدة  َ بيوسفْتَاطَحَ التي أَ القرائنَّنِكَلَ و,ٌ أنها صادقةِ الحالَضىَتْقُمَ, واَهْ

  .ِهِالحَصِل ِ في القضيةَ الحكمِتَلَّوَه حِ وقميصُعليه السلام
َوشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت و﴿ :قال تعالى َ ُ ُ ُ ْ ْ َْ َ َّ ٌ ََ ُ ُ ََ َ ٍَ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ َ ِّ َهو ِ ُ
َمن الكاذبين  ِ ِ َِ ْوإن كان قميصه قد من* َ ُ ُ َِ َِّ ُ َ َ َْ َ دبر فكذبت وهو من الصادقين ِ ِ ِ َِّ َ ُ َ َ ُ ُْ َ َ َ ٍ * َفلما رأ َ َّ َ َ

ٌقميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َّ َّ ُ ُ ُ ُ َُ َ ُ ََ ََّّ ِ َِّ َ َ ُ  .]٢٨ −٢٦: يوسف[ ﴾ٍَ
 ِانَتَأَرْ امِتَانَك«: ول يقصلى الله عليه وسلم  رسول االلهأنه سمع :رضي االله عنه َوعن أبى هريرة

َاهمَنْ ابَماُهَعَم َاهمَدْحِ إِنْابِ بَبَهَذَ فُبْئِّ الذَاءَج ا,ُ  َبَهَ ذَماَّنِإ: اَهُتَبِاحَ صْتَالَقَ ف,اُ
َبرُكْلِ لِهِ بَضىَقَ فَدُاوَ دَلىِ إَتاَمَاكَحَتَف ,ِكِنْابِ بَبَهَ ذَماَّنِإ :َرْخُ الأِتَالَقَ, وِكِنْابِب ْ, 
َبرْخَأَ فَدُاوَ دِنْ بَنَماْيَلُ سَلىَا عَتَجَرَخَف  ِتَالَقَف. َماُهَنْيَ بُهُّقُشَ أِينِّكِّالسِ بِونيُتْائ :َالَقَ فُاهَتَ

ُحمْرَ يْلَعْفَ تَلا: َرْغُّالص  . )١(»َرْغُّلصِ لِهِ بَضىَقَ ف;اَهُنْ ابَوُا, هَهُنْ ابَوُه , االلهَُكَ
 َ داودِ على قضاءاًمَّدَقُ مِ بالقرائنُ عليه السلامَ سليمانُ قضاء كانَ كيفْرُظْانَف

 ِةَقَفَ شِ له من قرينةَرَهَظَف: ٍرَجَ حُ ابنُ قال الإمام,ِ الأصلِ باعتبارُعليه السلام
َبرُالكا في َهِمَدَعَالصغر و ْ –على ِ الدالةِ إلى ذلك من القرينةَافَضْ مع ما ان 

 .)٢(هـا . للصغرِ على الحكم بهَمَجَ ما ه–ا َهِقْدِص
                                                 

 ). ٣٤٢٧( واللفظ للبخاري ,متفق عليه) ١(
 .ط دار طيبة) ٨/٤٥( فتح الباري )٢(
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 وهل ? إلا هذاُ الكاملةِ الشريعةُ وهل تقتضي محاسن:ِ القيمُ ابنُقال الإمام
ً أحد في أن كثيرُّكُشَي  من الشاهدين ِ المستفادِّ أقو من الظنًماْلِ عُ تفيدِ من القرائناٌ

 اً هاربَوآخر ِ الرأسَ مكشوفِ الرجلِ من مشاهدةُ المستفادُ? فالعلمٍ عديدةَبمراتب
َّقد ه ُ رأسِ المكشوفُ هذه عمامةَّ بأنُ فالعلم,ٌه عمامةِ وعلى رأس,ٌه عمامةِ وبيد,امهُ

َّ, فكيف تقدمِّوريَّكالضر , وأما ِ المعارضةِ عدمَا ما عندُ التي إنما تفيد ظنُ عليه اليدُ
ٌ بأنها يد عاديةِ سو العلماً شيئُ فلا تفيدِمع هذه المعارضة  بها ُ الحكمُ فلا يجوز,ٌ

 إلا ِ بالقافةُوهل الحكم.. .َا البتةِ وأمثالهِ لهذه اليدِ بالحكمُيعةَّ الشرِ ولم تأت,َالبتة
 إنما هو ِ بالنكولُوكذلك الحكم.. .ِةَامَسَ في القُ وكذلك اللوث,ِهَبَّ الشِ بقرينةٌحكم

 .)١(هـا.. .ِ القرينةِ إلى قوةٌدِنَتْسُم
* * * 

َإذا تبيــــن ف َ ِّ ِ ُ َ ِســـــــاد العــقـــــدِ ْ َ ُْ ِبطـــل مـــا عنـــه نـــشا مـــن بعـــد  َ ِْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ 
ـــخ باختيـــــار ِوإن يكــــن فـسـِـ ِ ْ َِ ُ ْ َُ َ ْ ــاري  ِ ــسخ ط ــل ف ــد قب ــل عق ِيبط َ ٍُ ْ ََ َ ُْ َ َْ ٌْ 
ـــر, والمـــــورث ـــذر للمقـــ ُلا عــ ِّ ِّ ُ ََ َ ُُ ِ ِْ ـــــرث  ْ ُمقامــــه يقــــوم مــــن سي ُ َِ َ َ َ ُ َ ُ ُْ ُ 

ـــح  َّإن صــ َ ْ ــماِ ــن تكل ــول م َحمـــل ق َّ َُ َ ْ ْ َْ ِ َ َعــــلى المــــراد مطلقــــا تحــــتما  َ َّ َ َ ً َ ْ ُ َِ ُ َ َ 
* * * 

ِإذا تبيــــن فســـــــاد العــقـــــد ْ َ ُ َْ َ َِّ ِ ُ َ ِبطـــل مـــا عنـــه نـــشا مـــن بعـــد  ِ ِْ َ ْ ُ َ ََ َ ْ َ َ َ 
ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير  إذا« :بقولهرحمه االله ُّعدي َّ

َينَبَت   .» عليهَيِنُ ما بَلَطَ بِ العقدُدا فسَّ

                                                 
 .ط دار الحديث) ٦٢١, ٣/٦٢٠( بدائع الفوائد )١(
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ً هي التي تكون نافذةَ الصحيحةَ العقودَّ أنِعلوممن الم َترَتَف ُ ها ُها آثار عليُبَّتَ
 َضىَتْقُ لا مْذِ إ;ه وجودهِ لم يكن لآثارُ العقدَدَسَا ف, وإذِ على البيعِكْلِ المِكترتب
 .ٌ فاسدِ على الفاسدُّه فالمبنيِدلوجو

 :ِ هذه القاعدةِةومن أمثل
ما في  وٌ باطلُالبيعو, ُ القصاصَبَجَ وُهَلَتَقَ فٍي بألفِمَ دَكُتْعِ ب:إذا قال −١

 .ِهِنَلاْطُبِ بَلَطَ بِ من الإذنِهِنْمِض
 .ُهُذْخَ له أُ فلا يجوز,ُه وسقط المالُ شفعتْتَلَطَ بٍه بمالِإذا صالح عن شفعت −٢
ُ لم يجٍله بماَإذا اشتر يمين −٣  َطَقَ سِ, وفي هذا المثالُهَفِلْحَتْسَوكان له أن ي, ْزَ

َالمتضمن دون ِ المتضمنِّ َّ)١(. 
َشرَو ِ المضاربةِ على عقدِإذا اتفق رجلان−٤ َ معاًهما ربحُ أحدَطَ  ُيفسدٍ حينئذ اًنَّيُ
 .هُ عليه آثارُ ولا تترتبُالعقد

ْا الشرَهُّرِقُ ي لاٍ فاسدةٍ على شروطْتَيِنُ التي بُ العقوداً في هذا أيضُويدخل  َّ فإنُعَّ
 .َةَامَرَ بها ولا كِ العملَ بطلانِضيَتْقَيها َفساد

* * * 
ـــخ باختيـــــار ِوإن يكــــن فـسـِـ ِ ْ َِ ُ ْ َُ َ ْ ِ يبطــل عقــد قبــل فــسخ طــاري  ِ َ ٍُ ْ ََ َ ُْ َ َْ ٌْ 

وإن « :بقولهرحمه االله ُّعدي ّ عليها السَّصَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير
ْ فسخا اخَخِسُف ِة للقاعدةَّمِتَهذا تو .»ِ الفسخَ قبلُ الطارئةُ العقودِلُطْبَا لم تيِارَيِتً ٌ 

ِ, أما إذا فسٌ عليه باطلَبَّتَرَ ما تَّ فإن– َقَبَ كما س–ُ العقد َدَسَ فإن ف,ِالسابقة ُ العقد َخُ
ُا فلا تبطل ُ اختيارياًخْسَف  .ِ الفسخَ قبلُ الطارئةُ العقودْ

                                                 
ط مؤسسة ) ٢٧٠, ١/٢٦٩(محمد صدقي / موسوعة القواعد الفقهية, للدكتور:  راجع لهذه الأمثلة)١(

 .الرسالة
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, اً اشتر شيئِنَمَ, فٌ لطيفٌ وفرقٌ وهذا ضابط: رحمه االلهُّ السعديُخقال الشي
َتها أو ُهَرَجْأَتْأو اس َّصرَ ثم ت, ونحوهُهَبَّ َعدَبَ فيه وَفَ ُّصرَ تْ  ً باطلاُ الأولُ العقدَ بانِهِفَ

َطلَب ِ ما بنَ َّصرَ لأنه ت;ِ الأخيرِ عليه من التصرفَيُ ْ شرُهُكِلْمَ لا يٍ في شيءَفَ  .اًعَ
َّصرَوأما لو ت ِ ثم فس, فيهَفَ ها من ِ أو غيرٍلُايَقَ أو تٍ بخيارُ الأولُ العقدَخُ

َّصرَنه ت لأ;ٌ صحيحَ الثانيَ فإن العقد,ِ الاختياريةِالأسباب  ِ فيما يملكه من غيرَفَ
ُوحينئذ يتراجع ,ٍعِانَم ِّالمثلي ِ إلى ضمانِ الأولِد مع العاقٍ ْ  .م بقيمتهَّ, والمتقوِهِلْثِمِ بِ

 ُ البيعَانَ ثم ب,ِ بالثمنُهَالَحَ أو أ,ٍ أو ضمين,ٍ ووثقه برهناً شيئُهَاعَه إذا بُلاومث
ِ, فإن فس عليهٌةَّيِنْبَا مَّ لأنه;ُ والحوالةُ التوثقةِتَلَطَب ًباطلا ً فسخُ الأولَخُ َ وقد أحالاْ ْ 

ِينَدِب َالهَحِ بُ فالحوالةِهْ ِ وله أن يح,اِ   .هـا .ُ أعلم وااللهُ.عليه ُهَالَحَ أْنَ على مُهَيلُ
 , رحمهم االلهُ الفقهاءُهَرَكَي على ما ذِنَبْنَوهذا ي:  رحمه االله ابن عثيمينُقال الشيخ

ِع للعقدْفَ رُلفسخهل ا  َّ, فإنِهِلْصَ من أِ للعقدٌإنه رفع: ? فإن قلناِهِينِ أو حِهِلْصَ من أٌ
 ِ ارتفاعَ بعدْتَعَقَلأنها و ;ٍ صحيحةُ غيرِ والفسخِ العقدَ بينُ التي تكونِالتصرفات

 .ٌ صحيحةُه فالتصرفاتِ من حينِ للعقدٌعْفَ رَ الفسخَّ إن: وإن قلنا,ِالعقد
َ رجل بَاعَ ب: ذلكُمثال  َثم بعد ٌ لأنه مالكُهَرَّجَ أَي المشترَّ, ثم إنٍ على إنساناًتْيٌ
 ْتَعَقَ التي وُةرالإجا ُلُطْبَ والمشتري, هل تُالبائع َلعقداا َخَسَ يعني ف,َلاَايَقَذلك ت

 :ِي على هذا الخلافِنَبْنَ? يُلُطْبَ أو لا ت,ِ الفسخَ وبينِبين العقد
 ِهِينِ حْنِ, وإذا قلنا مُلُطْبَ تُ, فالإجارةِهِلْصَ أْنِ مِ للعقدٌعْفَ رَ الفسخَّنإ :إذا قلنا

 ِفصل الِ من حينُ الأجرة:ُ? نقولَ الأجرةُعِّزَوُ, ولكن كيف نٌ صحيحةُجارةفالإ
 .)١(هـا .ُهُكْلِ مَكْلِ المَّ لأن, ذلك فهي للمشتريَ وأما قبل,ِ الأولِللبائع

                                                 
القواعد والأصول : ( راجع فيما سبق من كلام العلامة السعدي وتلميذه ابن عثيمين رحمة االله عليهما)١(

 .ط مكتبة السنة) ١٩٠(للسعدي بشرح ابن عثيمين ص ) الجامعة
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* * * 
ُ عـــذر للمقــــر, والمــــورثَلا ِّ ِّ ُ ََ َ ُُ ِ ِْ ُمقامــــه يقــــوم مــــن سيـــــرث  ْ ُ َِ َ َ َ ُ َ ُ ُْ ُ 

ِينَتَدِاعَق على ُ هذا البيتَلَمَتْاش ْ : 
  .هِ على نفسَّرَقَ لمن أَرْذُلا ع :الأولى

  .ِهِثِّرَوُم َ مقامُ يقومُ الوارث:ُلثانيةا
, هِ نفسلى ع بهاُ المرءُّيقر التي  هيِ أقو البيناتَّ أنُرِّرَقُ فهي تَولىُ الأُأما القاعدة

 ,ً كانت أو ماليةًنائية جُ بها التهمةُتُبْثَ التي تِ الأدلةُ أحدَ الإقرارَّ أنِمن المعلومو
َّصرَ أو تٍّ بحقٌن إنساَّرَقَفإذا أ  َ عليه بذلك فإن هذه البينةَه البينةُ خصموأقام َفَ
َبرَتْعُ مُ وغيرٌباطلة َولهُبَ قِ أو الحاكمِ للقاضيُ ولا يجوز,ٍةَ  ِ بإقرارَتَبَ ثَّ الحقَّلأن;اُ

 ,ًةَبِاذَ كَ أن تكونُا تحتملِ مع قوتهَنة البيَّلأن ,ِ من البينةَلىْعَدعى عليه الذي هو أالم
ِ لا يقَ الإنسانَّ لأن;ٌ فيه معدومِ الكذبُتمال فاحُوأما الإقرار  فيما اًه كاذبِ على نفسُّرُ

َفيه ضر  .  عليهٌرَ
 : هاِ ومسائلِ هذه القاعدةِومن أمثلة

ًينَ دٌى شخصَعَّاد َينَّ فإن الد,ِ الورثةُ بذلك أحدَّرَقَأَ فٍتَّيَ مِ على تركةاْ  ُذَخْؤُ يْ
ِّ المقرِمن نصيب َ حتى لو أ,ُ  ِ غيرِ بالبينة من نصيبُذَخْؤُ وإنما ي,َ البينةيِعَّدُالم َامَقْ

 . )١(ِّرِقُالم
ِومما يستدل به على هذه القاعدة  أتى :قال رضي االله عنه, َ هريرة عن أبيَتَبَ ما ثُ

َرجل رسول  ,ُ زنيتِّنيِ إ, االلهَِيا رسول:  فقالُاهَادَنَ فِ المسجدوهو في صلى الله عليه وسلم  االلهٌِ
َّعليه أربع مر َدَّدَ عنه حتى رَضَرْعَأَف  ُاهَعَ دٍ شهاداتَه أربعِ على نفسَدِهَ, فلما شٍاتَ

                                                 
 ).١٣٤ / ٢( راجع موسوعة القواعد الفقهية )١(
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َبكَأ« : فقالصلى الله عليه وسلم ُّالنبي فقال  .ْمَعَن:  قال»?َتْنِصْحُ أْلَهَف« :قال . لا: قال»?ٌونُنُ جِ
ُجمْارَ فِهِوا بُبَهْاذ« :صلى الله عليه وسلم ُّبيَّالن  .)١(»ُوهُ

ِ قد يقَ المرءَّنِإَف ,هاِ ليست على إطلاقُوهذه القاعدة  ً فمثلا,ُّر عليهِقُي بما لا ُّرُ
ْ إذا أكُهَرْكُالم َه لا يرَ فإن إقرارٍّقَ حِ بغيرَهِرُ  . اقَ عليه حُ الشرعُبِّتُ

ْوإذا أك.. .« :ِ الإسلامُقال شيخ  . )٢(»ُ إقرارهَّحِصَ لم يِ الإقرار علىَهِرُ
 َ الجمهورَّإن فٍ بمالِ الورثةِ لبعضِ بالموتًلاِصَّتُ ماًضَرَ مِ المريضُوكذلك إقرار

 ُ يقبله فإنِّ للشافعياً, خلافٌ ظاهرةٌ فيه محتملةَ التهمةَّ لأن;َ هذا الإقرارَلا يقبلون
ُ بناء على حَهذا الإقرار  . )٣(ِ بالمسلمِّ الظنِنْسً

ه َ مقامَونُومُقَ وأنهم ي,ِ الوارثِ في مالِ الورثةَّقَ حُرِّرَقُ فهي تُ الثانيةُأما القاعدة
 َ بعدِ بالورثةَقَّلَعَ قد تِ الميتُ مالْذِ إ;ِ الدنيويةِ الأمورِّلُ لا في كِاليةلم اِفي الأمور

 ِ والبيعِ والفسخِ, من العقدهِ موتَلْبَ ما كان له قِّ من الحقَونُسِرَماُ, فصاروا يهِموت
  .ِ الفروعِبُتُ كْنِ مٌ ذلك مما هو معروفِ ونحوِ والإمضاءِ والإقالةِاءِّوالشر

 عليه ِتَّ الميِ بالرجلىَتْؤُي كان صلى الله عليه وسلم  االلهَِ أن رسولرضي االله عنه, َرةعن أبي هري
َدثُ فإن ح»?ٍءاَضَ قْنِ مِهِنْيَدِ لَكَرَ تْلَه«: ُلَأْسَيَ فُنْيَّالد  عليه, َّلىَصًاء َفَ وَكَرَ أنه تِّ
َولىَا أَنَأ«:  قالَتوحُ عليه الف االلهَُحَتَفلما ف »ْمُكِبِاحَ صَلىَوا عُّلَص«:  قالَّلاِإَو  َينِنِمْؤُالمِ بْ
ُ توْنَمَ, فْمِهِسُفْنَ أْنِم َفيُ ٌينَ دِهْيَلَعَ وِّ َّليَعَ فْ  . )٤(»ِهِتَثَرَوِ لَوُهَ فًالاَ مَكَرَ تْنَمَ, وُهُاؤَضَق َ

 َاتَ مْنَم«:  أنه قالصلى الله عليه وسلم االله ِل عن رسوَوْرُي أنه ْمَلْاع: ُّ القرافيِقال أبو العباس
 إلى ُ ما ينتقلِ بل من الحقوق,ِهِومُمُ ععلى ليس ُوهذا اللفظ» ِهِتَثَرَوِلَ فٍّقَ حْنَع

                                                 
 . متفق عليه)١(
)٢( مجموع الفتاو )١٤ / ٣٤ .( 
 ). ٢٥٠ / ٣٥( راجع تفصيل ذلك في المرجع السابق )٣(
 .  متفق عليه)٤(



١١٠אאא 

َ أن يلاِ الإنسانِّقَ حْنِمَ ف,ُلا ينتقل ما ومنها ,ِالوارث  وأن ,ِ اللعانِ سببَ عندَنِعُ
َفيَي  َّنُهَ عليهن وَمَلْسَة إذا أَوْسِ نْنِ مَ وأن يختار,ِ الظهارَ بعدَ وأن يعود,ِ الإيلاءَدْعَ بِ

 ِ هذه الحقوقُفجميع.. .,َماِهْيَلَ عَمَلْسَ إذا أِ الأختينَدْحِإ َ وأن يختار,ٍعَبْرَ أْنِم ُأكثر
ِ للمورثً, وإذا كانت ثابتةٌ شيء منهاِ للوارثُلا ينتقل ُل إليه ما ِقَتْنَ لما يُالضابطو, ِّ
ًع ضررَفْدَ أو يِ بالمالاًقِّلَعَتُكان م ِلمَ أِ بتخفيفِهِضْرِ في عِ عن الوارثاُ  وما كان ,ِهَ
ُّ, والسرِ للوارثُه لا ينتقلِه وشهواتِ وعقلِث المورِ بنفساًمتعلق  َّ أن,ِ في الفرقِّ
َ فيرثون ما يتعلق به تَ المالَونُثِرَي َالورثة ه ولا َ ولا شهوتُهَلْقَ عَ له ولا يرثوناًعَبُ
 . )١( بذلكُما يتعلق َ فلا يرثون,هَنفس

* * * 
ـــح حمـــل ُإن صــ ْ َّ ََ ْ ــماِ ــن تكل ــول م َق َّ َ َ ْ َْ ِ َعــــلى  َ ِالمــــراد َ َ ًمطلقــــا ُ َ ْ َتحــــتما ُ َّ َ َ 

ّص عليها السَ التي نِإلى القاعدة ُ هذا البيتُيشير ُيجب « :بقولهرحمه االله ُّعدي َّ
ِحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن في العقود والفسوخ والإقرارات  ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ِ ُ َ

 .»ِوغيرها
, فإذا ًا ودلالة على ما في نفوسهمًيفِرْعَه تِ عبادَ بينَ الألفاظَعَضَلى و تعا االلهََّإن

 على تلك َبَّتَرَ, وِهِظْفَلِه بِ وما في نفسِهِادَرُمِ بُهَفَّرَ عاً شيئِرَهم من الآخُ أحدَادَرَأ
ِ أحكامها بواسطةِالمقاصد وِالإرادات  ُة والدلالُ القصدَ, فإذا اجتمعِ الألفاظَ
ه ِ وحكمت االلهِِلْدَ عِ من مقتضياتُهذا الأمر, وُ الحكمَبَّتَرَ تُو الفعلية أُالقولية
 ْتَبَّتَرَ فلو ت,ِ الاختيارَ تحتُ لا تدخلِ النفوسَ وإرادةِ القلوبَ فإن خواطر,هِورحمت

 . ِةَّمُ على الأٍ ومشقةٍجَرَ حُ في ذلك أعظمَانَكَ لُعليها الأحكام
 : ٍامَسْقَ أُيها ثلاثةِم لمعانِم وإرادتهِ ونياتهَلمتكلمين اِ إلى مقاصدِ بالنسبةُوالألفاظ

                                                 
 .دار السلام) ٣/١٠٦٤( الفروق للقرافي )١(



אאא١١١ 

  

 ِ باللغةُ والعارفُ العاقلَعِمَ كما إذا س,ِظْفَّلِ لِ القصدةَقَابَطُ مَ أن تظهر:هاُأحد
َترَ سْمُكَّنِإ«: صلى الله عليه وسلمه َقول  ُهَونُ دَسْيَ لِرْدَبْ الَةَلْيَ لَرَمَقْ الَنْوَرَ تَماَ كا,ًانَيِ عْمُكَّبَ رَنْوَ
 ,ً حقيقةِ البصرُ وأنه رؤيةِ المتكلمِ في مرادُّ ولا يشكُفإنه لا يستريب )١(»ٌابَحَس

 . ِيلِبَه من هذا القِ ورسول االلهِِ كلامُوعامة
َر بأن المتكلمَهْظَ ما ي: الثانيُالقسم ِ لم يرُ  ِّدَ إلى حُي هذا الظهورِهَتْنَ وقد ي, معناهْدُ

َ بحيث لا يِاليقين  : ِانَعْوَ نُ وهذا القسم, فيهُ السامعُّكُشُ
ِيرَغِ ولا لُاهَضَتْقُ لماًيدِرُ مَ أن لا يكون:هماُأحد  . ِهْ

ِ أن يكون مر:والثاني َ يخىًا لمعنًيدُ  ِنَمَ وِ والمجنونِ والنائمِ كالمكرهُ فالأول,ُهُفِالُ
ِّكالمعر:  والسكران, والثانيُضب به الغَّدَتْاش ِوالملغ يّرُ والموِضُ ْ ِّ والمتأوِزُ  . ِلُ

ه َ إرادتُ له ويحتملِ المتكلمَ إرادةُ في معناه ويحتملٌ ما هو ظاهر:ُ الثالثُالقسم
َ على واحد من الأَ ولا دلالة,هِلغير ْد َقَ و, لهِى الموضوعَ على المعنٌّالَ دُ واللفظ,ِنْيَرْمٍ
  .اً به اختيارىَأت

 . )٢( بهاِلمتكلم اِيها ومقاصدِ معانِ إلى إرادةِ بالنسبةِ الألفاظُفهذه أقسام
 ِ لتأصيلٌّمِهُ وهو م,ِ والنفاسةِ التأصيلِ في غايةَّرَ الذي مِ القيمِ ابنُوكلام
 .  منهاِ المرادِ التي معنا وبيانِالقاعدة



                                                 
 . متفق عليه من حديث جرير بن عبد االله)١(
 . ط دار ابن الجوزي) ٥١٩ – ٥١٤ / ٤( إعلام الموقعين )٢(



١١٢אאא 

א 
ـــنظم ـــذا ال ـــام ه ـــي خت ـــذا أخ ِه ْ َّ ََ ََ َُ ِ ِ ِوفقــت للهــد وحــسن الفهــم  َ ْ َُ ْ ِْ ْ ُ َ َُ َِ ْ ِّ 

َفالحمــــــــد اللهِ لــــ ُ ْ َ ْد النهايــــهَ َ َ ِّ ــــه  َ ــــدت االلهَ في البداي ــــما حم ْك ََ َ ُ ِْ ِ َ َ َ 
ِكـــذا صــــــلاة ربنـــا الرحيــــم ِ َّ ََ ِّ َُ َ ــريم  َ ــصطفى الك ــي الم ــلى النب ِع ِ َِ ْ َ َ ْ َِّ َّ َ 

 هنا ُ والدعاء,ٌ وسلامٌ ثم صلاةٌ وحمدٌ دعاءُهُبَحْصَ ي,ِ في الختامٌهذا شروع
 ِ لطالبِ الأكيدةِ وهما من اللوازمِمْهَالف ِنْسُحَ وِ بالتوفيقِ من هذا النظمِللمستفيد

ِ تعالى العبد إلى نفس االلهَُلِكَ ألا يِ التوفيقَّلُ كُ فالتوفيق,ِالعلم َه وأن يهَ  َ الفهمُهَبَ
 . ِ من التخليطَوُجْنَيِ لَالسديد

ه على ما َه سبحانِ بحمدُ النهايةُ تكون, على االله تعالىِ بالثناءُوكما كانت البداية
 في ِ للحمدُّقِحَتْسُ فهو الم, تعالىا إلى االلهَِهِّلُ كِمَعِّ النُّدَرَإذ م ;هِ وغيرِ في هذا النظمَقِّفُو
 . ِةَرِ والآخَولىُالأ

ِّ النبي علىُ والسلامُوالصلاة َالمَعْالَ وَ تعالى به الجاهل االلهَُمَّلَ الذي عِّيِّمُ الأَّ ِ, 
ه ِه وصحبِ عليه وآلُ والسلامُ فالصلاة,َلِ والآجَ العاجلَ الخيرِ به إلى العبادَوساق
 .َلميناالع ِّبَ ر اللهُِ والحمد,َأجمعين

 




אאא١١٣ 
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